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:  
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على       

المبعوث رحمةً للعالمين، وحجةً على النّاس أجمعين، 
، وبعد فيكتسي موضوع الضمان ...وعلى آله وصحبه

 لكونه وثيق أهمية بالغة بين مباحث الفقه ومسائله،
العلوق بواقع النّاس ومعاشهم، فقد شُرع فضا 
للنّزاعات، وصونا للحقوق، وإرساء لقواعد المجتمع 
الفاضل، المحكوم بالعدالة، المفعم بالفاعلية؛ يضع فيه 

أموالهم في أيدي الغير حسب ما - مطمئنين-الأفراد 
تقتضيه المصلحةُ الاقتصادية والاجتماعية، مما يسهِم 
في توظيف قدرات المجتمع التّوظيف الأمثل، وإبعادها 

   ...من خطر الاكتناز والإهدار
  .دراسات عليا/ باحث* 
  . كلية الشريعة، جامعة آل البيت قسم الفقه وأصوله،أستاذ مشارك،* 

إذا كان للضمان هذا الـشّأن، فقـد أولاه فقهـاء           
ا مـسائله    فائق عنايتهم، فبينـو    -منذ القديم  -المسلمين

وفصلوا أحكامه في غاية الدقة والضبط، في مختلـف         
أبواب الفقه، دون أن يفردوه بباب أو كتاب مستقلّ إلّـا    

ولما أدرك المسلمون فـي العـصر الحـديث          . نادرا
ضرورة جمع مسائله وإفرادهـا بالتّـأليف، لتيـسير          

 هب عدد من الباحثين لتحقيـق هـذا         -الاطّلاع عليها 
 بعضهم كتبا جامعة لأغلـب مـسائله،        المقصد، فألّف 

وأفرد آخرون بعضها بالتّصنيف، كضمان المتلفـات،       
  . وضمان العدوان، وضمان المنافع، وضمان العقد

ومن قضايا الضمان التي لم تستوف بعد حقّها       
 الضمان بسبب وضع -من البحث في كتب المحدثين

ئله اليد، لذلك جاءت هذه الدراسة لتفرد إحدى مسا
بالبحث، وهي مسألة معيار صفة اليد في الضمان لدى 

 

"" 

 ***   

  م٢١/٧/٢٠٠٩:تاريخ قبول البحث    م٢٩/٦/٢٠٠٨ :تاريخ وصول البحث

 

تهدف هذه الدراسة إلى استجلاء الرأي الراجح في مسألة معيار التّفرقة بين يد الأمانة ويد الضمان في الفقه       
المقارن وبغية تحقيق هذا ا. الإسلامي ع آراء أهل العلم في موضوع البحث، والمنهجلتتب الاستقرائي ظّف المنهجلهدف، و

  .للوقوف على أوجه الائتلاف والاختلاف بين أنظارهم في مسائل الدراسة
ان وقد تضمن البحث ثلاثة مطالب، حاول من خلالها الباحثان حصر أقوال الفقهاء في معيار صفة اليد في الضم      

م وضع تعريف لكلّ من ث ،وتحريرها، والموازنة بينها، واختيار ما يعضده الدليل ويقويه النّظر، وعلى أساس المعايير المختارة
وقد خلصت الدراسة إلى أن اليد إنّما تكون ضامنة إذا أخذت مال الغير على وجه العوض والبدل، أو . اليد الأمينة واليد الضامنة

  . الاستيفاء والوثيقة، أو استولت عليه بغير إذن من الشّرع ولا من المالك، صراحة أو ضمنا أو عرفاقبضته على وجه
Abstract  

      This research aims to find out the sound opinion in the issue of the difference between the trust and 
guarantee in the Islamic Jurisprudence by using inductive method to find out the view of the scholars and 
study their agreement and disagreement on this matter. 
      This research contains three sections; through them the researchers collect the views of Jurisprudence 
Scholars and select the strong and sound ones. 
     The study concludes that persons will be liable for the guarantee in many circumstances. 
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ويمكن صياغة مشكلة البحث . المذاهب المختلفة
ما معيار : صياغة أخرى في صورة سؤال كما يأتي

كلّ من يد الأمانة ويد الضمان لدى مختلف المذاهب؟ 
  .وما الراجح في ذلك؟

فة من وفيما يخص الدراسات السابقة، فقد قامت طائ      
الباحثين في العصر الحديث بدراسة الضمان، وصنّفت 
فيه كتبا، منها ما تناول أغلب مسائله، ومنها ما تخصص 

بيد أن قضية . في معالجة مسألة واحدة دون غيرها
الضمان بوضع اليد، لا زالت بحاجة إلى مزيد من البحث 

  : والدراسة، كما يتبين من استعراض هذه الدراسات
معهد  الضمان في الفقه الإسلامي، لي الخفيف، ع-١

البحوث والدراسات العربية بجامعة الدول العربية، 
  ).د ط(م ١٩٧٨
 أن هذا الكتاب يعتبر من أهم ناوفي تقدير      

. الدراسات المعاصرة التي تعرضت لموضوع الضمان
 وفيما يتعلّق بيد الأمانة والضمان فقد تعرض لهما أثناء

حديثه عن أسباب الضمان، فعني ببيان مواضعهما، 
مشيرا إلى معيار كلّ منهما، لكن دون أن يستوعب 
المذاهب الأربعة، فضلا عن المذاهب الأخرى، وقد 

عند نهاية  -بقوله الشّيخ علي خفيف نفسه ذلك سوغ
ويكفي في هذا بيان (..  -حديثه عن مواضع يد الأمانة

  .)١()خارج عن موضوع دراستنانّه إِيد الأمانة إذ 
٢- ،حيلية وهبة الزمان أو أحكام المسؤولينظرية الض 

ة في الفقه الإسلامية والجنائيدراسة مقارنة-المدني- ،
  .م٢٠٠٦/ ه١٤٢٧دار الفكر، دمشق،  الإعادة السابعة،

تناول المؤلّف في هذا الكتاب نظرية ضمان الأنفس       
وفيما يتعلق . ء عليها عمدا أو خطأوالأموال بسبب الاعتدا

بصفة اليد في الضمان تعرض لتعداد الأيدي الضامنة، 
والأمينة، والمختلف فيها، أثناء كلامه عن أسباب 
الضمان، لكن دون أن يحدد ضابطا للتّفرقة بين يد الأمانة 

  .ويد الضمان، كما أنّه لم يضع تعريفا يبين حقيقتهما
 نظرية الضمان في الفقه االله، محمد فوزي فيض -٣

  / ه١٤٠٣مكتبة دار التّراث، الكويت، الإسلامي العام، 

  ).١ط(م ١٩٨٣
وهو مقرر  الكتاب في أصله رسالة دكتوراة،      

 جامعة فيدراسي لطلبة كلّية الحقوق والشّريعة 
الكويت، وقد تعرض لضمان اليد وعرف به، ذاكراً 

تعريفا، كما أنّه لم يبحث أضرب اليد دون أن يضع لها 
  .معيار التّفرقة بينهما

 الضمان في الفقه  علي السيد عبد الحكيم الصافي،-٤
دراسة مقارنة- أسبابه ومجالاته في العقود: الإسلامي-

  .ت.مطبعة الآداب، النّجف الأشرف، د، 
السيد : أصل الكتاب رسالة أشرف على إعدادها      

اول فيها الباحث بالدراسة أسباب محمد تقي الحكيم، تن
الضمان وأنواعه، ومجالاته في العقود، وقد تطرق 
لضمان اليد عند حديثه عن اليد كسبب من أسباب 
 ة التي تنصمان، وأفاض الكلام حول القاعدة الفقهيالض

، فتناول دليلها، "على اليد ما أخذت حتى تؤديه: "على أنّه
مؤتمنة، وغير : (م اليدوأشار إلى أقسا ...ومعناها
وذكر تفريعات كلّ من النّوعين، غير أنّه لم ) مؤتمنة

يذكر ضابطا دقيقا للتّمييز بين يد الضمان ويد الأمانة، 
  .علاوة على اقتصاره على رأي الإمامية في القضية

اليد بين صفة الأمانة والضمان  " عبد الجليل ضمرة،-٥
سلسلة العلوم ك،، أبحاث اليرمو"في الفقه الإسلامي 

 ب، إربد، ٤ ، العدد١٨ الإنسانية والاجتماعية، المجلّد
  .١٥١٩-١٤٨٥م، ص٢٠٠٢
الحقّ إن هذا البحث قد تطرق لكثير من القضايا       

نه منحصر في أالمتعلّقة باليد الأمينة والضامنة، بيد 
  .المذاهب الاربعة

 وبغية تحقيق أهداف الدراسة، يـرى الباحثـان             
  : توظيف ما يأتي

-للوقوف على آراء علماء المذاهب :  المنهج الاستقرائي
  .الثّمانية، في المسائل المدروسة

للتّمكّن من معرفة أوجه الاختلاف :  المنهج المقارن-
  .والاتّفاق بين آراء العلماء في موضوع الدراسة

  ة ـة عن الإشكالية المطروحة كانت الخطّـوللإجاب    
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  : ة مطالب وخاتمةعلى ثلاث
أقوال الفقهاء في معيار صفة اليد في : المطلب الأول

  .الضمان
  .مناقشة واختيار: المطلب الثّاني
  .تعريف اليد الضامنة واليد الامينة: المطلب الثّالث

  .تتضمن أهم نتائج الدراسة: خاتمة

:  
)٢()٣(  

       موا تعريفا لكلّ المتقدمينرغم أنالقدامى لم يقد 
، إلّا أنّهم أشاروا إلى )٤(من يد الأمانة ويد الضمان

الأسس أو المعايير التي يمكن على ضوئها تحديد 
  .طبيعة اليد

وقد اختلفوا في تحديد هذه المعايير على أقوال       
  : عديدة هي

إذا استولت : تكون يد ضماناليد إنّما : القول الأول      
على مال الغير بغير إذن، أو قصدت تملّكه بعوض، أو 

وإليه . أخذته لمصلحتها منفردة بنفعه من غير استحقاق
  .ذهب الشّافعية والحنابلة

 في -لدى أصحاب هذا القول-فاليد تكون ضامنة      
  : الأحوال الآتية

 من الشّرع ولا من بغير إذن إذا كان القبض - ١
المالك، ومثال ذلك يد الغاصب، والقابض مال غيره 

  .)٥(بدون إذنه؛ معتقدا أنّه له، وآخذ المبيع بعقد فاسد
لذلك اعتبرت يد الملتقط بقصد الحفظ والرد للمالك       

يد أمانة، وكذلك يد من طيرت إليه الريح ثوبا فوقع في 
، )٦(حجره أو داره، لوجود إذن الشّرع في الصورتين

لى داره عملة ورقية إيقاس عليه من طيرت الريح و
التّملّك (نقدية، مع انتفاء موجبات الضمان الأخرى 
  ).بعوض، والانفراد بالمنفعة من غير استحقاق

وكذلك تُعد يد أمانة يد منقذ مال الغير من التّلف       
  .)٧(ونحوه، لوجود الإذن العرفي في ذلك

٢- الشيء الواقع تحتها على لّكتم إذا وجد من اليد قصد   

ما يقبضه المشتري : ، ومثال ذلكوجه العوض والبدل
، والمبيع في يد المشتري بعد )٨(زيادة على حقّه غلطا
 أو قرضا، والمقبوض بالبيع )٩(الإقالة، والمأخوذ سوما

  .)١٠(الفاسد
أما إذا قبضت شيئا لتملّكه بإذن صاحبه، ولكن       

وب مثلا، فإن اليد في هذه بدون عوض، كقبض الموه
  .الحال يد أمانة

لمصلحة نفسه منفردا  إذا أخذ صاحب اليد مال الغير -٣
  .بمنفعته؛ من غير استحقاق

فثمة نصوص عديدة في مصنّفات الشّافعية       
والحنابلة؛ يفهم منها تحكيم هذا المعيار في تضمين اليد 

زيادة في وتأمينها، وعلّه من المفيد سوق بعضها هنا؛ 
  .الإيضاح والبيان

من هذه النّصوص قول الشّيخ شهاب الدين       
مليالر) : هنَفْس ةنْفَعلِم نيأَخَذَ الْع نكُلُّ م ابقَالَ الْأَصح

هلَيونَةٌ عمضا مفَإِنَّه قَاقحترِ اسغَي ن١١()م(.  
 ابن  من قول-أيضا -ويفهم اعتماد هذا المعيار      
ولِأَنَّه :(- في سياق الاحتجاج لضمان العارية -قدامة

أَخَذَ ملْك غَيرِه لِنَفْعِ نَفْسه، منْفَرِدا بِنَفْعه من غَيرِ 
قَاقحت١٢(..).اس(.  
ويرى الأستاذ الخفيف أن مستند تضمين القابض       

 ؛"الغرم بالغنم: "لمصلحة نفسه بدون استحقاق؛ هو قاعدة
ذلك لأن القبض على هذا الوجه يعتبر غنما، يقتضي 

  .)١٣(مقابلته بالغرم وهو ضمان المال حين التّلف
 ؛وعلى أساس هذا المعيار تعتبر العارية مضمونة      

لأن المستعير يقبضها لمنفعة نفسه، دون أن يكون مستحقّا 
  .)١٤(لتلك المنفعة؛ بدفع مقابل لها

كون ضامنة إذا قبضت المال اليد ت: القول الثّاني      
بدون إذن، أو أخذته على وجه البدل، أو الوثيقة، وإليه 

  .)١٥(ذهب الحنفية
وبناء على هذا القول تكون اليد متّصفة بصفة       

  : الضمان في الأحوال الآتية
   الشّرع وصاحب المال بدون إذنض المال ـإذا قُبِ -١
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 شَخص شَيئًا في إذَا وجدفعلى هذا . )١٦(صراحة ودلالة
 الطَّرِيق لٍّ آخَرحي مأَو ف ،أَخَذَهبدون إذن - و- لَى أَنَّهع   
 الٌ لَه١٧(تكون يده يد ضمانم(.  
ومن الصور التي تكون فيها اليد ضامنة لعدم       

يد المشتري من الفضولي؛ إذا لم : -أيضا-وجود الإذن
خَذَ رجلٌ شَاةً فَرتْ إذَا أَ، كما أنّه )١٨(يجز المالك البيع

 هن غَنَما ما أَنَّهظَان هيعقَتْ بِقَطالْتَحو رِهيعِ غَيقَط نم
  .)١٩(تكون يده ضامنة أيضا

ليه في هذا عبيد أن الذي ينبغي التّنبه له والتّنبيه       
هو أنّه ليس كلّ قبض بدون إذن يكون مضمونا -المقام

حنفية، بل يشترط بالإضافة إلى على الإطلاق عند ال
  : ذلك ما يأتي

 تحقّقُ إثبات اليد المبطلة وإزالة اليد المحقّة أو - أ
 ذلك لأن الحنفية يرون أن تحقّق الغصب ؛)٢٠(قصرها

، )٢١(إزالَة الْيد الْمحقَّة مع إثْبات الْيد الْمبطَلَةإنّما يكون ب
 - سياتي تفصيله وتوثيقهكما-للأئمة الثلاثة الذين خلافا

  .)٢٢(يشترطون لتحقّقه إثبات اليد المبطلة فقط
: ومن المواضع التي تظهر فيها ثمرة الاختلاف      
ائِدووبِ زغْص٢٣(سواء كانت منفصلة أومتّصلة الْم( ،

فهي على رأي الحنفية أمانة في يد الغاصب، لعدم 
أي - اءتحقّق إزالة اليد المحقّة منها، فإذا هلكت قض

  . فإنّها لا تضمن-بدون تعد أو تقصير
       وعلى هذا فإن دي يف يهو ةوبغصالم ةابالد لَدو
صوبِ الَّتي تَحصلُ وهو غ البستَانِ المغلّة و،الغَاصبِ
 الِك لَمم لِأَن ال عندهم،اصبِ لَيست بِمغصوبةغفي يد الْ
.  الغَاصب عنهاحتّى يزيلها هذه الأَشياء علَىيده  تثبت

أَما عند الأَئِمة الثَّلَاثَة فَتَكُون مضمونَةً ولَو تَلفَت بِلَا 
دبطَلَةً،تَعا مدا يلَيهت عقَد أَثب بالغَاص ٢٤( لِأَن(.  
 أن يكون المقبوض بدون إذن صاحبه منقولا، فإذا -ب

ه لا يضمن إذا تلف قضاء عند الإمامين كان عقارا فإنّ
لا يتحقّق  لِأَن الْغَصب بِحقيقَته ؛أبي حنيفة وأبي يوسف

  .)٢٥(فيه، خلافا للإمام محمد الذي يرى ضمانه
  ، كما في المقبوض وجه البدل إذا كان القبض على - ٢

، إذ إنّه مقبوض لأجل )٢٧( الشّراء)٢٦(على وجه سوم
  .)٢٨(دفع الثّمن

 ،سبيل الوثيقة والاستيفاء كان المال مقبوضا على إذا- ٣
كما هو الحال في الرهن، فهو مقبوض من أجل التّوثّق 

  .)٢٩(بالدين
وفي حال كون القبض مأذونا، لا على وجه       

البدل والوثيقة، تكون اليد أمينة كما في الوديعة في يد 
المودع، ورأس المال في يد المضارب، والعارية في 

مستعير، واللّقطة إذا أخذت لحفظها وردها على يد ال
  .)٣٠(صاحبها، وغيرها من الأمثلة التي يخطئها الحصر

يد  -الضابط المميز بين اليدين: القول الثّالث      
، فإذا كان القبض لمنفعة المنفعةهو -الأمانة ويد الضمان

القابض؛ فعليه الضمان، أما إذا كان لمنفعة الدافع فلا 
مان على الآخذ، وإن كان لمنفعتهما معا؛ فالضمان ض

  .وإليه ذهب المالكية. على أقواهم وأكثرهم انتفاعا
ومن أخذ مال : (وقد عبر ابن جزي عن هذا بقوله      

غيره فهل يضمنه أم لا؟، يختلف ذلك باختلاف وجوه 
القبض، فإنّه على وجوه، وذلك إن كان لمنفعة القابض 

ه، وإن كان لمنفعة الدافع فلا ضمان منه، فالضمان علي
ة ـر من أقوى منفعـوإن كان لمنفعتهما معا؛ فينظ

  .)٣١()فيضمن
 يد -مثلا-وعلى هذا الأساس اعتبرت يد المستعير       
 ذلك لأن في قبض العارية منفعةً للمستعير دون ؛ضمان

 يد المشتري على المبيع في -أيضا-المعير، واعتبرت
  .)٣٢( ضامنة، لأنّه لم يقبضه إلّا لحقّ نفسهالعقد الفاسد

يد -مما سبق يتبين لنا أن معيار التّفرقة بين اليدين      
 لدى المالكية هو المنفعة، بيد أن -الأمانة ويد الضمان

المتأمل في مصنّفاتهم الفقهية، يجد أن ثمة مسائل حكموا 
لمنفعتها؛ فيها بتضمين اليد، لا لأنّها قبضت مال الغير 

 على أن ا ينمبل لأنّها قبضته بدون إذن صاحبها، مم
  . يوجب التّضمين باليد لديهم- أيضا-" عدم الإذن"

" عدم الإذن"ومن النّصوص التي يفهم منها علّية       
 يعني ...: ( قول الشّيخ ميارة-في إيجاب ضمان اليد
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جا لِيقَلِّبها ويتَأَملَها ارٍ، أَو زجاأَن من أَخَذَ آنيةَ فَخَّ
 ،فَسقَطَت من يده من غَيرِ تَفْرِيط ولَا عمد فَانكَسرت

 هلَيع انميبِ لَا ضي التَّقلا فهباحص لَه نإن أَذ فَإِنَّه
  .)٣٣()وإِن أَخَذَها من غَيرِ إذنِ صاحبِها ضمنَها فيها،

أكّده الإمام القرافي عندما أشار إلى وهذا ما       
معيار التفرقة بين كلّ من يد الأمانة ويد الضمان، ولكن 
على نحوٍ يخالف بعض الشّيء ما أشار إليه الإمام ابن 

ما هو أمانة : المقبوضات منها: (...جزي سابقا، فقال
 ؛ وضابطه ما كان المنفعة فيه للمالك كالوديعة،محضة
 ومنها ما هو مضمون لا ،ه كالقراضفع ل النّأو جلّ
فع فيه للقابض كالقرض  وضابطه ما كان النّ،أمانة فيه

ومنها ما هو متردد بين ،يا كالغصبوالمبيع أو تعد 
٣٤(...)هنالقسمين كالر(.  

فما قاله عن القسمين الأول والثّاني واضح، أما       
وهو ما كان مترددا بين  - ما قاله عن القسم الثّالث

 فيحتاج للتّمثيل -الأمانة المحضة والمضمون المحض
دا، وبخاصة أنالتّعبير عن هذا القسم حتّى يتّضح جي 

بهذه الصورة مما انفرد به الإمام القرافي فيما اطّلعت 
  .عليه

فالقسم الثّالث هو ما اجتمعت فيه شائبة الضمان       
في وشائبة الأمانة، لذلك حصل التّردد والاختلاف 

فما كانت فيه شائبة : إلحاقه بأحد القسمين الأولين
الأمانة أقوى أُلحق بالقسم الأول، وما كانت فيه شائبة 

  .الضمان أقوى أُلحق بالقسم الثّاني
، فهي "العارية: "ومن أمثلة هذا القسم المتردد فيه      

تشبه الأمانة من جهة الإذن، وعدم العوض، وتشبه 
أن القبض فيها لمصلحة صاحب المضمون من جهة 

اليد، لذلك احتجنا إلى أمر يرجح إحدى الشّائبتين على 
  .الأخرى
فلما جئنا إلى طبيعة العارية وجدنا أن منها ما       

 فيخفى هلاكه، ومستعيرها -كالحلي والمتاع- يغاب عليه
قد يدعي التّلف وهو كاذب، لذلك ضمناه من أجل وجود 

  .التّهمة

 -كالدور والحيوانات -ومن العارية ما لا يغاب عليه      
فيظهر هلاكه، لذلك انتفت التّهمة في حقّ مستعيرها، 

  . )٣٥(فاعتبرناها أمانة في يده
فالذي رجح إحدى الشّائبتين على الأخرى هنا       

  .)٣٦(ظهورها وخفاؤها: في العارية هو
مال تعتبر اليد ضامنة إذا قبضت : القول الرابع      

الغير وثيقة، أو على وجه التّملّك، أو أخذت عنه أجرة، 
وهو ما يفهم من رأي . أو استولت عليه بغير إذن

  .الإباضية في موارد اليد المختلفة
  : فاليد تضمن لدى الإباضية في الأحوال الآتية      

، وقد نص على ذلك ضياء بغير إذنإذا كان القبض  -١
وما دخل يد أحد من أموال الناّس  (:الدين الثّميني بقوله

  .)٣٧()بلا إذنهم، فإنّه يضمنه، ما لم يصل إلى أهله
لذلك تعتبر يد الراكب دابةَ غيره يدا ضامنة؛ إذا       

، ويقاس عليها من )٣٨(كان ذلك من غير إذن صاحبها
 -أيضا-ذنه، وتعتبر ضامنة إركب سيارة غيره بغير 

ا حرام، بأن دخلت يد يد من رعى غنما؛ مع علمه بأنّه
المؤجر بوجه غير جائز شرعا كالغصب مثلا، وفي 

وإن علم بأنّها حرام، فاسترعى : (...هذا قال الثّميني
  .)٣٩()لها، ضمن بلا خلاف

، كما وجه الوثيقة والاستيفاء إذا كان القبض على - ٢
ومن صور ذلك أيضا إذا امتنع الوكيل . في الرهن

يع إلى الآمر؛ حتى يستوفي منه بالشّراء عن تسليم المب
الثّمن، فإن هذا الامتناع حقٌّ للوكيل، غير أن المبيع 

 لأنّه قبضه على وجه ؛يكون مضمونا بيده كالرهن
  .)٤٠(الثّقة والاستيفاء

  . )٤١(وجه التّملّك إذا كان القبض على - ٣
ومثال ذلك المقبوض بالبيع الفاسد، والمأخوذ على       

  .)٤٢(وجه سوم الشّراء
 أضاف بعض الإباضية ضابطا رابعا لليد الضامنة - ٤

وفي . (.. :، فقد جاء في شرح النّيلرةـالأجوهو 
كلّ من أخذ الأجرة على شيء مما في يده : ")٤٣(الديوان

  .)٤٤(..")فهو له ضامن
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هذا وقد اشترط الشّيخ الثّميني لتضمين من يتقاضى       
لف بغير أمر غالب،  أن يكون التّ-أجرة على ما في يده

  وكلّ من أخذ أجرة على ما بيده فإنّه يضمن التّلف : ( فقال
  . )٤٥()فيه، إن كان بغير أمر غالب

  واستُدلّ على هذا القيد بما روي عن الرسول      
  .)٤٦("من أخذ الأجرة على الشّيء لزمه ضمانه:"أنّه قال
 فعلى هذا الضابط كلّ من عمل تطوعا لا يضمن      

ما بيده؛ إلّا إذا تعدى، أما العامل بأجرة فيضمن ولو لم 
أنّه : ومن الأمثلة التي أوردها بعضهم على ذلك. يضيع

لو بعث شخص آخر ليحضر له شيئا بأجر، فإذا حمل 
هذا الأخير ما أمر بحمله؛ ثم ضاع منه في الطّريق؛ 

  .)٤٧(فعليه الضمان لأنّه عمل بأجر

اليد الضامنة هي اليد غير : القول الخامس      
فمعيار التّفرقة بين اليدين . المأذونة، وبه قال الإمامية

  .)٤٨(وجود الإذن وعدمه هو -يد الأمانة ويد الضمان-
فتكون اليد أمينة عند وجود الإذن من المالك أو       

فإذا صدر الإذن من المالك أو من يكون . من الشّرع
كأن يكون وكيلا عنه أو ولياً  - إذنه معتبرا كإذن المالك

 اعتبرت اليد يد أمانة، والأمانة في هذه الحال -عليه
، ومن أمثلتها الوديعة، والعارية، "أمانة مالكية: "تدعى

  .ومال المضاربة
أما إذا كانت اليد مأذونة من قبل الشّارع، ولو       

بدون التفات من قبل المالك إلى أن ماله بيد فلان، 
، ومن أمثلتها "أمانة شرعية"نة في هذه الحال فالأما
  .)٤٩(اللّقطة
وتعتبر اليد ضامنة إذا وقعت على مال من غير       

إذن من المالك ولا من قبل الشّارع، سواء كان صاحب 
اليد متعمدا وضع يده على مال ذلك الغير؛ كما في 
الغاصب والسارق، أو لم يتعمد؛ كمن اشتبهت عليه 

  .)٥٠(ظة غيره فأخذها خطأمحفظته بمحف
غير أن الذي يستشكل على هذا القول هو اعتبار       

 في المقبوض -  لدى الإمامية أنفسهم -  ةـاليد ضامن
  ، مع وجود الإذن  ، والمقبوض بالعقد الفاسد)٥١(وماـس

  .من المالك في كلتا الحالين
  : وقد رد على هذا الاستشكال بما يأتي      

  : ض بالسوم أجيببالنّسبة للمقبو
بأن المسألة خلافية، فقد ذهب البعض إلى عدم   - أ

  .الضمان؛ معلّلا بأنّه أمانة مالكية
 وعلى تقدير القول بالضمان، فإنّه يمكن أن يقال -ب

بأن القبض في هذه الصورة لم يحصل بعنوان 
 وذلك لأنّه وقع ؛الأمانة، بل وقع بعنوان الضمان

مة للشّراء وبذل العوض على أساس كونه مقد
  .)٥٢(المسمى

٢ - ا بالنّسبة للمقبوض بالعقد الفاسد، فقد أجيب بأنأم 
 وهو جاهل - المتعاقد في العقد الفاسد لما أَذن بالقبض

 أذن باعتبار أن المقبوض ملك للمتعاقد الآخر، -بالفساد
 -ولكن في الحقيقة لا زال ذلك المقبوض باق على ملكه

 ذلك لأن العقد الفاسد لا ينقل الملكية، ؛- نأي ملك الآذ
فبان بذلك أن القابض قد وضع يده على مال الآذن من 

  .)٥٣(غير إذن منه حقيقةً
ومما يؤيد هذا أن الشّخص لو قدم شيئا لآخر       

 فأتلفه القابض يكون -أي مال القابض-باعتقاد أنّه ماله
 ولا يكون ،-أي المعطي- ضامنا، لإتلافه مال الغير 

  .مثل هذا الإذن مانعا عن تحقّق الضمان
يا صديقي خذ هذا : وأيضا لو قال عمرو لزيد      

يا صديقي ادخل داري، : المال؛ فهو لك حلال، أو قال
كلّ ذلك باعتقاد أنّه صديقه، وفي الواقع هو عدوه، 
فليس له أن يأخذ ذلك المال أو يدخل داره باعتبار ذلك 

  .)٥٤(شؤه الالتباس وظنّه أنّه صديقهالإذن؛ الذي من
ويرى الباحثان أنّه حتى لو سلّم بأن المقبوض       

 لأن الإذن فيه قد اعتراه الجهلُ ؛بالعقد الفاسد مضمون
 غير معتبر، يبقى السؤال -أي الإذن -بفساد العقد، فكان

بناء -هل اليد على المقبوض بالعقد الفاسد : المطروح
لا تكون ضامنة إذا كان المتعاقد -معلى الجواب المتقد 
  . الآذن عالما بالفساد؟

  فإذا قلنا بأن اليد ضامنة؛ من دون تفريق بين أن      
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 وهو -يكون الآخذ والدافع عالمين بالفساد أو جاهلين
 فإن ذلك يعتبر -)٥٥(ما ذهب إليه بعض فقهاء الإمامية

على نقضا لما علّل به ضمان المقبوض بالعقد الفاسد 
  .الرغم من وجود الإذن

والذي يبدو أن تعليل الضمان في المقبوض بالعقد       
 غير - للجهل بفساد العقد-الفاسد بعدم الاعتداد بالإذن

  : كاف ولا مسلّم به على الإطلاق، ويعزز هذا ما يأتي
 اختلاف فقهاء الإمامية فيما بينهم في ضمان العين - أ

سدة، بعد اتّفاقهم على عدم المستأجرة في الإجارة الفا
والقائلون بالضمان في . ضمانها في الإجارة الصحيحة

 يد المستأجر ليست يدا مأذونة، لأن الفاسدة احتجوا بأن
إذن المؤجر بأخذ العين شابه الجهل بفساد العقد، فغدا 

وبهذا الرأي ناقضوا إحدى القواعد . غير معتد به
كلّ ما لا " : الضمان، وهيالفقهية المشهورة في باب

  .)٥٦("يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
 تقرير الإمامية بأن يد الموهوب له في الهبة غير -ب

المعوضة يد أمانة، لوجود الإذن علاوة على إقدام 
  .المالك على البذل مجانا

أما في الهبة المعوضة، وفي حال كون العوض              
علـى  -ب له ضـامنةٌٌ     لقاء الموهوب، فإن يد الموهو    

 لأن المالك لـم يقـدم علـى    - الرغم من وجود الإذن 
  .)٥٧(الإعطاء مجانا

 إذا كان المقبوض بالعقد الفاسد يضمن مع توفّر -ج
الإذن؛ بدعوى أن هذا الإذن غير معتبر لما اعتراه من 

 بضمان - أيضا-الجهل بفساد العقد، فلماذا لا يقال 
 نإأم .  لتحقّق العلّة ذاتها؟)٥٨(المقبوض بالهبة الفاسدة

ثمة أمرا آخر ميز الهبة الفاسدة عن غيرها من عقود 
المعاوضات الفاسدة، فكان المقبوض بهذه الأخيرة 

  .مضمونا، وما قبض بالهبة الفاسدة غير مضمون؟
بأن سبب : "وما تقدم من الكلام يؤكّد أن القول      

ير سليم، وأن غ" ضمان اليد هو عدم وجود الإذن فقط
لبذل العوض لقاء قبض المال دخلا في ضمان اليد 

  .أيضا

اليد الضامنة هي التي استولت : القول السادس      
على مال الغير عدوانا، أو قبضته عن عوض، أو 

وهو ما . أخذت عنه أجرة، أو دلّ الدليل على ضمانها
ذهب إليه الزيدية حسب ما يستفاد من آرائهم في 

  . اليد المختلفةموارد
فاليد تكون ضامنة لدى أصحاب هذا القول في       

  : الأحوال الآتية
، ويدلّ )٥٩(عدواناإذا كان الاستيلاء على مال الغير  -١

وأَسباب الضمانِ، : (على ذلك قول الإمام ابن المرتضى
 ا، أَوموِهنَحامِ وخْدتالِاسةٌ كَالْقَتْلِ واشَربا مإم ،طَةاسبِو

، )٦٠(..). أَو إثْبات يد عادية... ناركَوضعِ صبِي في
  .)٦١(يد الغاصب، والسارق: ومثال اليد العادية

أما إذا وجد الإذن من المالك أو الشّرع أو       
 ذلك ؛العرف فإن اليد أمينة، كما في اللّقطة والضالة

  .للمالكلأن الشّرع أذن بأخذها بقصد حفظها 
 إذا أخذ -أيضا-كما تعتبر يد الضيف أمينة       

كوزا من المنزل موضوعا أمامه، أو نظر في كتاب، 
  .)٦٢(إذا كانت العادة جارية بذلك

 عن الأجرة إذا قبض صاحب اليد لمصلحته بأخذ - ٢
  .المال

ومن النّصوص التي يفهم منها هذا المعيار قول       
ل ضمان يد الأجير في سياق تعلي -ابن المرتضى

المشترك إلّا من الأمر الغالب؛ وأنّه لا يمكن القول 
هذا أخذٌ لغرض : قلنا( :-بأمانتها قياسا على الوديع
  .)٦٣()نفسه، وهو الأجرة فافترقا

فعلى هذا إذا قبضت اليد لمصلحتها؛ فأخذت الأجرة       
  .)٦٤(على ذلك كانت ضامنة، ضمان الأجير المشترك

 تغدو يد كلّ من -أيضا-س هذا المعياروعلى أسا      
المودع، والوكيل، والوصي، ومتولّي الوقف، والعدل 

 يداً -الذي يوضع عنده الرهن باتّفاق الراهن والمرتهن
  .)٦٥(ضامنة إذا عمل هؤلاء المذكورون بأجرة

والذي يستشكل على هذا المعيار أن يد الأجير       
أنّه يعمل بأجرة، وقد كان الخاص يد أمينة، على الرغم من 
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 إذا -كما في الأجير المشترك- المفترض أن تكون ضامنة
  ! قلنا بمعيار الأجرة

  هذا الإشكال بأن الأجير الخاصنوقد أجيب ع      
، -كما في الأجير المشترك-لا يأخذ الأجرة عن العين 

وإنّما يأخذها ويستحقّها لتسليم نفسه مدة محددة معينة 
  . )٦٦(في العقد
 من كلام -واالله أعلم-وإن الذي يمكن فهمه ... هذا      

 أن السبب الرئيس لضمان اليد في -ابن المرتضى السابق
قبضها مال الغير لمصلحة نفسها، وأن : هذه الحال هو

أخذ الأجرة ما هو إلّا دليل على أن القبض تم على هذه 
  .)٦٧()أي أن القبض كان لمصلحة اليد(الصورة 
وإذا كان هذا الفهم سليما، فإن هذا المعيار       

منقوض؛ باعتبار يد المستعير يد أمانة لدى الزيدية 
، وقد كان المفترض أن تكون ضامنة؛ إذا )٦٨(أنفسهم

  . كان المعيار هو القبض لمصلحة الآخذ

  . وجه العوض والبدل إذا قبضت مال الغير على - ٣
لم ينصوا على هذا المعيار والحقّ أن الزيدية       
لكن الذي يدلّ على أن هذا المعيار موجود . صراحة

لدى الزيدية عبارات مشايخهم في بعض المواضع، 
منها قول الشّيخ العنسي) : ثَةادالْح ائِدالْفَو سبائِعِ حلِلْبو

م وِهنَحو لَديمِ كَالْوللَ التَّسقَبعِ ويالْب دعبِيعِ بسِ الْمبح ع
 فَلَو ،بِيعالْم وهلِ وا لِلْأَصعتَب ذَلِكو نالثَّم قْبِضتَّى يح
تَلفَتْ في يد الْبائِعِ ولَم يتْلَفْ الْمبِيع لَم تَكُن مضمونَةً 
هنِ والثَّم نم ءزي جف بِيعالْم تُشَارِك ا لَملِأَنَّه هلَيع و

  .)٦٩()السبب الْموجِب لِلضمان
فقد اعتبر الفوائد الحادثة في المبيع بعد العقد أمانة       

في يد البائع، فإذا تلفت وحدها دون أن يتلف معها المبيع، 
 لأن تلك الفوائد ليس لها مقابل ؛لم يكن على البائع ضمان

  .في الثّمن
د قول من يرى  كما أن ابن المرتضى بعد ما أور            

أن المقبوض بالعقد الباطل أمانة في يد المـشتري؛ إذا          
بعد ما أورد هـذا     . كان القبض عن إذن البائع الراشد     

فيه نَظَـر، إذْ هـو مبـاح        : قُلْت( :الرأي تعقّبه بقوله  

 وفي هذا الكلام دلالة على أن للعـوض         .)٧٠()بِعوضٍ
  .دخلاً في الحكم بضمان اليد

، كما في يد المرتهن النّص على ضمانهادلّ  إذا - ٤
  .والأجير المشترك

  ر المشترك قال ابن ـففي تعليل ضمان يد الأجي      
والْمشْتَرك يضمن ما اُستُؤْجِر علَيه إلَّا من : (المرتضى

ع اءلِقَض ،نَةايعالْم عم هفْعد نكما لَا يم وهالْغَالِبِ، و يل
وهو . لَا يصلح النَّاس إلَّا ذَلِك:  وقَولِه،عليه السلام

  .)٧١()تَوقيفٌ
 ،)٧٢(أما يد مرتهن فقد استُند في تضمينها إلى النّص      

  .)٧٣("ذهب حقّك: " للذي ارتهن فرسا فنفقوهو قوله 
 اعتبر الرهن -فيما يبدو-والتزاما بهذا النّص      

  . )٧٤(في يد المرتهنالفاسد أمانة 
ومتى لم يتحقّق أي موجب من موجبات الضمان       

المذكورة فإن اليد تكون أمينة كما في مال المضاربة في 
يد العامل، والعارية في يد المستعير، والوديعة في يد 

  .)٧٥(المودع بغير أجرة، والعين المؤجرة في يد المستأجر
 -فيما اطّلعنا عليه - ينصأما المذهب الظّاهري فلم      

 -على معيار للتّفرقة بين اليدين، غير أنّه بتتبع رأيه
 في موارد اليد المختلفة؛ يمكن -بالحكم بالضمان وعدمه

إن ضابط التّفريق هو وجود إذن المالك والشّرع : أن يقال
  .وعدمهما
فإذا وقعت اليد على مال الغير مفتقرة إلى إذن       

 اعتبرت يدا ضامنة، كما في الغصب، -شّرعالمالك أو ال
  .والمقبوض عن خيار بغير إذن بائعه

ولا يشترط انعدام الإذنين معا، فقد يحكم       
بالضمان على الرغم من وجود إذن المالك، كالمقبوض 

 ذلك لأن الإذن في هذه ؛بإذن صاحبه في العقد الفاسد
نزلة ، فكان بم)٧٦(الحال غير معتبر من قبل الشّرع

  . )٧٧(المعدوم حقيقة وواقعا
وتكون اليد أمينة إذا كانت اليد مأذونة من المالك       

كما في المستعير، والمرتهن، -دون أن يعترض الشّرع 
 -والمودع، والمضارب، والأجير بضربيه الخاص والعام
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أو كانت مأذونة من قبل الشّرع دون افتقار إلى إذن 
  .)٧٨(المالك كما في اللّقطة

: 

 بعد استعراض آراء المذاهب الثّمانية -من المفيد      
في المعايير التي يتم تحكيمها في تضمين اليد 

 صرف ب- أن نقوم بحصر تلك الضوابط هنا-وتأمينها
 حتى نتمكّن من المقارنة بينها، -النّظر عن القائلين بها

  .واختيار أرجحها
بق يتبين لنا أن تضمين اليد يتم بإحدى فمما س      

  : الأسباب الآتية
  .وجه العوض والبدلقبض المال على   -١
  .عدواناوضع اليد على مال الغير   -٢
 من الشّرع ولا من المالك، بغير إذن أخذ مال الغير -٣

  .صراحة أو ضمنا أو عرفا
فإذا كان القبض لمنفعة القابض؛ : للمنفعة الأخذ -٤

لضمان، أما إذا كان لمنفعة الدافع فلا فعليه ا
ضمان على الآخذ، وإن كان لمنفعتهما معا؛ 

  .فالضمان على أقواهم وأكثرهم انتفاعا
دلّ الدليل إذا أخذت اليد مال الغير بإذنه لكن   -٥

على ضمانهاالشّرعي . 

لمصلحة نفسه خاصة؛ أخذ صاحب اليد مال الغير   -٦
 .من غير استحقاق

  .وجه الوثيقة والاستيفاءالمال على قبض   -٧
 عن الأجرة إذا قبض صاحب اليد لمصلحته بأخذ -٨

كل يد أخذت الأجرة عما في يدها من "أو  .المال
 ".مال الغير فهي ضامنة

وفيما يأتي محاولة لمعالجة هذه المعايير والتّعليق      
  : عليها
ن أغلب  إذا تأملنا ما تقدم معنا من الآراء تبين لنا أ-١

أخذ مال الغير : "وهو -المذاهب قد اعتبرت المعيار الأول
 في حكمها على اليد بالضمان، -"وجه العوض والبدلعلى 

فالأخذ به أمر يقتضيه النّظر ومصلحة حفظ الأموال، 
ثم إن الدافع ما رضي ببذل ماله إلّا بعوض، والآخذ ما 

 على دفع أقدم على القبض في هذه الحال إلّا وهو عازم
  .البدل، وما الضمان في حقيقته إلّا مقابلة مال بمال

أخذ مال "وهما -أما المعياران الثّاني والثّالث-٣و٢
  فبينهما عموم وخصوص-"بغير إذنالأخذ "و" عدواناالغير 
  ؛ يضمن  "العدوان" ، فكلّ ما يضمن بمعيار)٧٩(قـمطل

  .أيضا، والعكس غير صحيح" عدم الإذن"بمعيار 
فمثلا من أخذ مال غيره معتقدا أنّه له، تعتبر يده يد       

، وليس كذلك حسب "عدم الإذن"ضمان بمقتضى معيار 
  .فما الراجح منهما؟". العدوان"ضابط 
لا اختلاف بين الفقهاء في اعتباره " العدوان"فمعيار       

فقد صرح بالتّعبير " عدم الإذن"أما معيار . والاعتداد به
ور الفقهاء من الحنفية، والشّافعية، والحنابلة، به جمه

  .والإباضية، والإمامية، وبعض فقهاء المالكية
 -واالله أعلم- والذي يميل الباحثان إلى اختياره       

هو ما ذهب إليه الجمهور من أن أخذ مال الغير بدون 
 -إذن من الشّارع ولا من المالك، صراحة أو دلالة

الذي يقبض مال الغير بدون إذن؛ ف. موجب للتّضمين
ظانّا أن ذلك المال ملكه، لا يغير من الواقع شيئا، 
فالظّن لا يثبت لصاحب اليد ملكا، ولا يخرج به المال 

  .)٨٠(عن ملك صاحبه، وإن كان يرفع الإثم والمؤاخذة
على : "وهذا يتناسب مع ما رأيناه من أن قوله       

، بعمومه مفيد لتضمين )٨١("اليد ما أخذت حتّى تؤديه
جميع الأيدي؛ إلّا ما دلّ الدليل على تخصيصه، وهنا لم 
يوجد دليل يفيد تخصيص ما أخذ بغير إذن صاحبه 

  .خطأً، فوجب اعتباره مضمونا واالله أعلم وأحكم

 الذي قال به المالكية، وهو المنفعة وفيما يخص معيار -٤
ان عليه، وإن أن القبض إن كان لمنفعة القابض فالضم

 لمنفعة الدافع فلا ضمان عليه، وإن كان لمنفعتهما كان
 فإن هذا المعيار -معا؛ فينظر من أقوى منفعة فيضمن

 يمكن أن يقال عنه أنّه ليس وجيها، لعدم انضباطه، وأن
  .تحكيمه يفضي إلى الاختلاف والاضطراب

فالأمر قد يكون مقبولا وواضحا؛ ولا يؤدي إلى       
عندما نقول بتضمين اليد إن كان القبض  تلاف،الاخ
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لمنفعتها خاصة، وعدم تضمينها إن كان لمنفعة المالك 
  .خاصة
لكن القول بتضمين من هو أقوى انتفاعا؛ حينما       

تكون المنفعة مشتركة بين القابض والدافع، قد يفضي 
   نـان إلى الاختلاف في أي الطّرفيـفي كثير من الأحي

  .من الانتفاعأوفر حظّا 
ولعلّ عدم انضباط هذا المعيار؛ هي التي جعلت       

  .المالكية يقولون بضمان اليد في كثير من مواردها

 وهو أن اليد على مال - الدليل الشّرعي أما معيار -٥
الغير تكون ضامنة؛ ولو قبضت بإذنه إذا دلّ الدليل 

ا،  فهو معيار مهم جد-الشّرعي على تضمين صاحبها
 لأن السؤال ؛ولكن القول به لا يحلّ الإشكال من أساسه

ما الأيدي التي دلّ : المنطقي الذي يتبادر إلى الذّهن هو
الدليل الشّرعي على تضمين أصحابها، ولو قبضت 

  .بإذن؟
والذي يبدو أن الأيدي المراد تضمينها بهذا       
 - بههاوما شا-يد المرتهن على الرهن : هي )٨٢(المعيار

عند الحنفية ومن ذهب مذهبهم، ويد المستعير على 
 -العارية عند الشّافعية والحنابلة، ويد الأجير المشترك

  .  لدى الزيدية ومن نحا منحاهم- وما في معناها
الدليل، : فتضمين هذه الأيدي يقتضيه أمران      

وكلّ معيار من المعايير المتبقية يشير . وطبيعة العقد
  .من هذه الأيديإلى يد 
أخذ مال الغير لمصلحة القابض خاصة؛ "فمعيار       

  .يراد به يد المستعير" من غير استحقاق
" الأخذ على وجه الوثيقة والاستيفاء"ومعيار       

  .يقصد به تضمين يد المرتهن وما في معناها
" أخذ الأجرة عن مال الواقع تحت اليد"أما معيار       

  .جير المشترك، وما ألحق بها من الأيديفيراد به يد الأ

لمصلحة نفسه أخذ صاحب اليد مال الغير " معيار -٦
  ".خاصة؛ من غير استحقاق

يراد بهذا المعيار الإشارة إلى ضمان يد المستعير       
  : نأعلى العارية، وبيان ذلك 

 عديدة، فمنهم من للفقهاء في هذه القضية أقوالاً      
ضامنة مطلقا، ومنهم من يرى أنّها يد يرى أن هذه اليد 

أمانة إلّا إذا طرأ عليها ما يقتضي تضمينها؛ كالتّعدي 
والتّفريط، ومنهم من رأى أنّها يد أمانة ولكن تقبل 
الضمان بالاشتراط، وأخيرا منهم من يرى أن الضمان 

  .)٨٣(يتوقّف على طبيعة العارية
هذه المسألة من صلب ونظرا لعدم كون       

قتصر على ما تدعو إليه الحاجة؛ ن سناالموضوع، فإن
  .بإيراد القولين الأولين، مع بيان أهم حججهما

يد المستعير ضامنة مطلقا، إلّا ما : القول الأول      
  .تلف باستعمال مأذون فيه كاللّبس والركوب المعتاد

، )٨٥( والحنابلـة )٨٤(وبهذا الرأي قـال الـشّافعية          
، وهو مروي عن ابن عبـاس       )٨٦(لمالكيةوأشهب من ا  

وأهم ما  . )٨٧(وأبي هريرة، وإليه ذهب عطاء وإسحاق     
  : استندوا إليه في ذلك ما يأتي

 بنِ صفوان بنِ أُميةَ عن أَبِيه أَن أُميةَُما رواه  - أ
 ولَ اللَّهسر َا فَقَالاعأَدر ربخَي موي نْهم ارتَعاس :

  .)٨٨("ل عارِيةٌ مضمونَةٌب: "صبا يا محمد فَقَالَأَغَ
  : ورد على هذا الدليل بما يأتي      

 ؛)٨٩(هذا الحديث على ضمان العاريةلَا حجةَ في  إنّه -
 هرب  صفوانفَقَد روِي أَن لِأَن الروايةَ قَد اختَلَفَت،

 ولِ اللَّهسن رم لَ إلَيولُ فَأَرسسر كَانو ،نَهفَأَم ه
 اللَّهَنَينًا، فَقَالح رِيدن ":  يم ك شَيءندل عه
عارِيةً أَو غَصبا فَقَالَ عليه الصلاة :  فَقَالَ".؟السلَاحِ
 في ولَم يذكُر الضمان.  فَأَعاره،)٩٠("عارِيةً": والسلام

ثَةٌ واحدةٌ مرةً واحدةً، فَلَا ، والْحادثَةُ حادهذه الرواية
 فَتَعارضت الروايتَانِ فَسقطَ ،يكُون الثَّابِتُ إلَّا إحداهما

اججالِاحت.  
ضمان الرد، فَلَا أن يراد به  فَيحتَمل إذا سلّم بثبوته -

 ماهذا يؤَيد ورِ مع الِاحتمالِ، يلُ علَى ضمانِ الغميح
ولِ اللَّهسن رع وِير  َقَال اةٌ":أَنَّهؤَدةُ مارِي٩١("..الْع(.  

 أن تكون -على فرض صحتها-  وتحتمل تلك الرواية-
  .)٩٢(ى لغيره لا إخبارا عنه فلا يتعد،مانلضباالتزاما 
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ث صفوان ـد حديـر في سنـوللاختلاف الكبي      
طراب فيه والاض: ( قال ابن عبد البر-)٩٣(وألفاظه

كثير ولا يجب عندي بحديث صفوان هذا حجة في 
  .)٩٤ ()تضمين العارية واالله أعلم

 : أنّه قالما رواه الحسن عن سمرة عن النّبي  -ب
ووجه الاستدلال . )٩٥("على اليد ما أخذت حتى تؤديه"

بهذا الحديث أن يد المستعير أخذت العارية، لذلك 
لرد عند بقائها،  ا-بمقتضى هذا الحديث-وجب عليها 

  .والضمان عند التّلف
       ة، لأنهذا الحديث لا تقوم به حج وأجيب بأن

وجوب  إلَّا فلا يفيد ثُم لَو صح ،الحسن لَم يسمع من سمرةَ
  .)٩٦(كم غَير الضمانِ في اللُّغَة والحداء، والأَداءالأَ

دلالُ بهذا الحديث وعلى فرض صحته يناقش الاست      
  : من وجهين

 يحتمل ضمان )على اليد: (أن قوله: أولهما      
 ،فق عليه فيحمل عليهاني متّ والثّ،د الرلف وضمانالتّ
٩٧(عليه أولى رع على المجمع حمل كلام الشّلأن(.  

لو كان هذا الحديث مفيدا للضمان، للزم أن : ثانيهما      
مضمونةً أيضا، لأنّها مما قبضت تكون الرهون والودائع 

  .)٩٨(اليد، وهو ما لا يقول به أصحاب هذا الرأي
 من خاصةك غَيرِه لِنَفعِ نَفسه لأَخَذَ م أن المستعير -ج

غَيرِ استحقَاق، ولَا إذنٍ في الإِتلَاف، فَكَان مضمونًا 
  .)٩٩(مِو، والمأخوذ علَى وجه السلمغصوبكَا
ما قَبضه آخذُه لِمصلَحة نَفسه كَالعارِية فَهو  أن -د

ونضمينِ ،مالْع قَبضفَاعِ ولَّقَ بِالِانتا تَعإنَّم الإِذن لِأَن 
رِه يوقَع من حيثُ اللُّزومِ فَهو كَقَبضِ الْمضطَر مالَ غَ

أَن إذن الشَّرعِ تَعلَّقَ ه الضمان لِنْاء نَفسه لَا يسقُطُ عيلِإِح
هنَفس اء١٠٠(بِإِحي(.  

أَن الْإِذْن لَم يكُن إلَّا ا سلَّمنَورد على هذا بأنّه لو       
 فَلَم ِ،الْقَبض أَيضا لَم يكُن إلَّا لِلانتفَاعفلِضرورة الِانتفَاعِ، 

كُن ثَمةيدتَع ،ونبِد انملَا ضيأي ب-ه  و١٠١(-دون التّعد(.  
يد المستعير يد أمانة، وبه قالت : القول الثّاني      
 وهو مروي عن الحسن )١٠٣(، والظّاهرية)١٠٢(الحنفية

 ،وعمر بن عبد العزيز، والثّوري ،والشّعبي ،والنّخعي
  .)١٠٤(والأوزاعي، وابن شبرمة

  : واحتج أصحاب هذا القول بما يأتي      
  بن شُعيبٍ، عن أَبِيه، عن جده، أَن النَّبِي عمرواهما رو -أ
قال " :انملِّ ضغيرِ غَيرِ الْمتَعسلَى الْمع ١٠٥(..."لَيس(.  

 عمر بن عبد أجيب بأن هذا الحديث رواهو      
الْجبارِ، عن عبيد بنِ حسانٍ، عن عمرِو بنِ شُعيبٍ، 

يدبعو رمعيفَانِوعإنّه يحتمل أن يراد به. ض ثم  
اءزالْأَجعِ ونَافان الْمم١٠٦(ض(.  

 يدلُّ علَى أَنَّها )١٠٧("الْعارِيةُ مؤَداةٌ: " قَولُ النَّبِي -ب
إِن اللّه يأْمركُم أَن تُؤدواْ :، لِقَولِ اللَّه تَعالَى)١٠٨(أَمانَةٌ

   ].النّساء: ٥٨[أَهلهاالأَمانَات إِلَى 
 لِأَنَّـه   ،عن التـزامِ الـضمانِ      لَا ينْبِئ  عقد العارية  -ج

علـى  -،  لِتَمليك المنَافعِ بِغَيـرِ عـوضٍ أَو لِإِباحتهـا        
، والْقَبض لَـم    -الاختلاف الحاصل بين الفقهاء في ذلك     

مة أي سبب يفيد     فلم يكن ث   ه مأذُونًا فيه،  نيقَع تَعديا لِكَو  
  .)١٠٩(التّضمين

  : الرأي المختار
بعد استعراض أدلّة الفريقين يتبين لنا أن المختار       

 هو أن العارية أمانة في يد المستعير، -واالله أعلم-
لعدم ثبوت نص يفيد ضمانها، ولم يوجد في عقدها ما 
ا يقتضي الضمان، فكلُّ ما يفيده إباحةُ المنفعة أو تمليكُه

، وهذا لا - على الاختلاف الواقع بين الفقهاء-مجانا 
  .يناسب التّضمين، فضلا عن اقتضائه له

كما أن تضمين العارية قياسا على المغصوب       
 قياس مع فارق، وذلك -والمقبوض على وجه السوم

لتحقّق الاعتداء في الاستيلاء على المغصوب، ووجود 
 المقبوض سوما، القبض على وجه البدل والعوض في

وكلّ من الاعتداء والقبض على وجه البدل موجب 
للضمان بالاتّفاق، وهما غير موجودين في قبض العارية 

  .لكي نحكم بضمانها
وواضح أن هذا الاختيار يستلزم عدم القول       

  بالمعيار الذي يقتضي تضمين اليد الآخذة لمنفعة نفسها 
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  .خاصة من غير استحقاق

 ".وجه الوثيقة والاستيفاءض المال على قب"معيار -٧
       هذا المعيار يراد به تضمين م معنا سابقا أنتقد

يد المرتهن؛ وما في معناها من الأيدي قياسا عليها، 
لذلك سنحاول التّعرض لأقوال الفقهاء وحججهم في 

  .هذه المسألة، بالاقتضاب الذي تقتضيه هذه الدراسة
اختلف الفقهاء في صفة يد المرتهن من حيث       

، وسأقتصر فيما يأتي )١١٠(الضمان إلى أقوال عديدة
على إيراد قولين منها فقط، وهما قول من رأى أنّها يد 
أمانة، وقول من ذهب إلى أنّها ضامنة من غير تفصيل 

  .بين ما يغاب عليه وما لا يغاب
أمينة، وبه يد المرتهن على الرهن : القول الأول      

، )١١٣(، والظّاهرية)١١٢(، والحنابلة)١١١(قالت الشّافعية
، واختاره الإمام السالمي من علماء )١١٤(والإمامية
  .)١١٥(الإباضية
  : وأهم ما استندوا إليه في ذلك هو      

فَإِن أَمن بعضكُم بعضاً فَلْيؤَد الَّذي  : قوله تعالى- أ
و انَتَهأَم ناؤْتُمهبر اللّه تَّقلْي]ووجه . ]البقرة: ٢٨٣

أن االله تعالى سمى الرهن أمانة؛ فأمر : الاستدلال
المرتهن برده عند استيفاء الدين، فهذا هو ظاهر معنى 

 فَرِهان مقْبوضةٌ :الآية، وبيان ذلك أن قوله تعالى
 : مصرح بأخذ الرهن، وقوله عز شأنه]البقرة: ٢٨٣[
َضاًفعكُم بضعب نأَم إِن مرتّب عليه؛ أي فإن أمن 

وهو من له (بعضا ) وهو من عليه الدين(بعضكم 
؛ فدفع إليه ماله رهنا بحقّه؛ وصار الرهن أمانة )الدين

 وهو المرتهن فَلْيؤَد الَّذي اؤْتُمنفي يد من له الدين 
"انَتَههن بعد أداء الحقّ"أَمإلى من رهنه،  التي هي الر 
"هبر اللّه تَّقلْيياق يفيد "وفلا يخنه في أمانته، فهذا الس 

أن المراد بالأمانة هو الرهن؛ لا الدين؛ وحملها على 
  .الدين خلاف الظّاهر فيحتاج إلى دليل

على الدين لا يحتمل    " الأمانة"ثم إن إطلاق اسم           
ا على الرهن فيحتمـل     إلّا المجاز الصرف، أما إطلاقه    

حقيقة فـي الـرهن     " الأمانة"الحقيقة والمجاز، وكون    

أظهر، وعند إمكان الحقيقة لا يصار إلى المجـاز إلّـا          
  .)١١٦(بمرجح
وأجيب بأن الآية لا تدلّ على أن الرهن أمانـة                

 فَإِن أَمن بعضكُم بعضاً: أصلا؛ فإن معنى قوله تعالى
عض الدائنين بعض المديونين؛ فلم يتوثّقوا إن أمن ب  : أنّه

 وهـو   "فَلْيؤَد الَّذي اؤْتُمـن   "بالكتابة والشّهود والرهن؛    
" أمانـة " وهي الدين، وسمي الـدين       "أَمانَتَه"المديون؛  

  .)١١٧(لائتمان المديون عليه؛ بترك الارتهان به
،  يغلَقُ الرهنلا:" أنّه قال ما روي عن الرسول -ب

الرهن من صاحبِه الَّذي رهنَه، لَه غُنمه وعلَيه 
ه١١٨("غُرم( .  
  : ووجه الاستدلال به من ثلاث جهات هي      

يعني أن الرهن لا يكُون غَلْقا ) لَا يغلَقُ الرهن: ( قَوله-
هقُّ بِتَلَفتلَفَ الحفَي .  

يفيد أن ) ذي رهنَهالرهن من صاحبِه الَّ: ( قَوله-
  ضمان الرهن على صاحبه وهو الراهن

يعني أن زيادة الرهن ) لَه غُنْمه وعلَيه غُرمه: ( قولُه-
 كما أن عليه تلفه -وهو الراهن - ونماءه لصاحبه

  .)١١٩(ونقصه
لا يجوز في كلام العرب أن يقال وأجيب بأنّه       
إذا ،قد غلق: ما يقالنّ إ".قد غلق: "هن إذا ضاعللر 

عل أهل  وهذا كان من ف،ه المرتهن فذهب بهاستحقّ
ة فأبطله النّالجاهليبي فمعنى )لا يغلق الرهن: ( بقوله ،

 ولَا يملكُه عند الرهنلَا يستَحقُّ أن المرتهن : الحديث هو
  .امتنَاعِ الراهنِ عن قَضاء الدينِ

أن على الراهن : فمعناه) ليه غرمهوع: (أما قوله      
  .)١٢٠(نفقةَ الرهن

يسقط بتلفه شيء من وثيقَةٌ بِالدينِ، فَلَا  الرهن -ج
  .)١٢١(الدين، قياسا على موت الكفيل بجامع التّوثّق

وأجيب بأن سقوط الدين بتلف الرهن كان       
باعتبار ثبوت يد الاستيفاء به، وهذا لا يوجد في الكفيل 

  .)١٢٢(ترقافاف
  يد المرتهن على الرهن ضامنة، : ول الثّانيـالق      
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  .)١٢٥(، والزيدية)١٢٤(، والإباضية)١٢٣(وبه قال الحنفية
  : وأهم ما استدلّ به أصحاب هذا القول ما يأتي      

فَرِهان مقْبوضةٌ فَإِن أَمن...  :  قول االله عز وجلّ- أ
ؤَدضاً فَلْيعكُم بضعبانَتَهأَم ني اؤْتُمالَّذ ]البقرة: ٢٨٣[ .

أن االله تعالى عطف ذكر الأمانة على : ووجه الاستدلال
الرهن، وفي هذا دليل على أن الرهن ليس بأمانة، وإذا 
لم يكن أمانةً فهو مضمون، إذ لو كان الرهن أمانة لما 
عطف عليه الأمانةَ؛ لأن الشّيء لا يعطف على نفسه؛ 

  .)١٢٦(ما يعطف على غيرهوإنّ
 ما روي عن عطاء من أن رجلا رهن رجلا -ب

ذهب : " للمرتهنفرسا فنفق في يده، فقال رسول االله 
  .)١٢٧("حقُّك

فهذا الحديث الشّريف يدلّ على سقوط الدين       
  .)١٢٨(بضياع الرهن وتلفه

  : ونوقش هذا الحديث من جهة سنده ومتنه      
-ا من جهة سنده فإنفيه مصعب بن ثابت وهو  أم 

ضعيف، ثم إنّه مرسل لأنّه عن عطاء، والمراسيل 
  .لا يجب العمل بها

 أما من جهة متنه، فقد قيل بأنّها قضية عين، فيمكن -
  .أن تكون على وجه التّعدي فلزم فيها الضمان

ثم إنّه لو خلا الحديث عن هذه الأمور المانعة       
  : جوابان) ذهب حقّك: (لهمن وجوب العمل به لكان لقو

أن المراد به سقوط حقّ الوثيقة، بدليل : أحدهما      
أنّه لم يسأل عن قدر الدين وقيمة الفرس، وليس في 

  .سقوط هذا الحقّ إسقاطُ حقّه من الدين
محمول علَى ) ذَهب حقُّك: (أَن قَولَه: ثانيهما      

، لِأَنَّه لَو تَلفَ قَبلَ الْقَبضِ ذَهابِ حقِّه من فَسخِ الْبيعِ
لَكَان مستحقّا فَسخَ الْبيعِ، فَإِذَا تَلفَ بعد الْقَبضِ كَان من 

 النَّبِي بيعِ، فَأَذهقَّ فَسخَ الْبستَحالممكن أيضا أَن ي 
  .)١٢٩(حقَّه في الْفَسخِ بعد الْقَبض

: والسلام أَنَّه قَالَما روِي عن النَّبِي عليه الصلاة  -ج
وهذَا نَص في : (قال الكاساني. )١٣٠("رهن بِما فيهال"

  .)١٣١()الْبابِ لَا يحتَملُ التَّأْوِيلَ

وأجيب بأن هذا الحديث إن صح؛ فهو محمول       
على أن الرهن وثيقة بما فيه، فلا يجوز حمله على أنّه 

ن لا يقتضيه  لأن في ذلك زيادةّ لضما؛مضمون
  . )١٣٢(اللّفظ
   رضي االله عنهم علَى أَن ونالصحابة والتَّابِعأجمع  -د

ونمضم هن؛الرهتيفي كَيف هِملَافاخْت علُ )١٣٣( مالْقَوو ،
  . )١٣٤(ذا الإجماع خَرقٌ لَهةأَمانَأنّه ب
 الرهن في حقيقته وثيقة محبوسة لقصد الاستيفاء، -ه

ك صار الدين مستوفى من وجه، فلو استوفيناه فإذا هل
ثانيا أدى ذلك إلى الربا، بخلاف حالة القيام، فإن هذا 

  .)١٣٥(الاستيفاء ينقض بالرد على الراهن فلا يتكرر

  : الرأي المختار
بعد استعراض أدلّة الفريقين يميل الباحثان إلى       

 من الدين اختيار القول بأن الرهن مضمون بما يقابله
  : لما يأتي

: في قوله تعالى" الأمانة" أن الظّاهر من معنى - أ
هبر اللّه تَّقلْيو انَتَهأَم ني اؤْتُمالَّذ ؤَدفَلْي]البقرة: ٢٨٣[ 

هو الدين وليس الرهن، ذلك لأن هذه الآية والتي قبلها 
 على أن - كما ذهب إليه جمهور المفسرين-تدلّان
 برهان وبيع وشهود، بكتاب بيع: يوع ثلاثة أقسامالب

 ولا كتابة فيه يكون لا ؛ وهو ماالأمانة وبيع مقبوضة،
فإذا ائتمن الدائن المدين؛ . رهن فيه يكون ولا شهود

ولم يطالبه بالوثائق من الكتابة والإشهاد والرهن، 
فينبغي على هذا المدين أن يتّقي االله ولا ينكر الدين؛ 

  .)١٣٦(ديه إلى دائنه عند حلول الأجلوأن يؤ
في الآية يمكن أن " الأمانة"وإذا سلّمنا أن لفظ       

الرهن : يراد به الرهن؛ صار لفظاً محتملا لمعنيين هما
والدين، ومع هذا الاحتمال لا يمكن أن تقوم بهذه الآية 
حجةٌ على أن الرهن أمانة أو مضمون؛ إذ الدليل إذا 

  . الاحتمال سقط به الاستدلالتطرق إليه
عدم قيام الحجية بالأحاديث التي استدلّ بها  -ب

الفريقان، لضعف بعضها من حيث السند، واحتمال 
  .الثّابت منها لمعان عديدة
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 قوة دليل القائلين بالضمان من جهة المعقول، -ج
فالمرتهن عندما يقبض الرهن إنّما يحبسه من أجل 

د امتناع الراهن أو عجزه عن أداء استيفاء حقّه منه عن
الدين، فكان في حكم المستوفي حقيقةً، ذلك لأن القبض 
على جهة الشّيء كالقبض على حقيقته في باب 
الضمان، لذلك اعتبر المقبوض على سوم الشّراء بعد 

  .قطع الثّمن مضمونا كالمبيع
 يؤيد هذا اتّفاق الصحابة والتّابعين على مضمونية -د
هن، وإن اختلفوا في كيفيتهالر.  

ولا يخفى أن اختيار رأي القائلين بضمان       
الرهن، يترتّب عنه اختيار صحة التّضمين بالمعيار 
الثّامن، الذي يقتضي تضمين اليد الآخذة على وجه 

  .الوثيقة والاستيفاء

".  عن المال الواقع تحت اليدالأجرةأخذ : " معيار-٨
مين يد الأجير المشترك؛ ويد كلّ يراد بهذا المعيار تض

من أخذ الأجرة على ما في يده، كالمودع والوكيل 
  .والوصي إن عملوا بأجرة

 أن هذا المعيار مرجوح - واالله أعلم- والمختار       
  : للأسباب الآتية

 إن الاستدلال على هذا المعيار بما روي عن - أ
يء من أخذ الأجرة على الشّ: " أنّه قالالرسول 

استدلال مردود، لأن الظّاهر . )١٣٧("لزمه ضمانه
عدم ثبوت هذا الحديث، فلم نقف على من رواه 

  .فيما بحثنا
أنّه لا توجد مناسبة ظاهرة بين أخذ الأجرة وتضمين  -ب

  .اليد
 هذا المعيار منقوض بعدم ضمان يد الأجير الخاص، -ج

  .مع أنّه يأخذ الأجرة
عتبار يد المستعير  با- أيضا- هذا المعيار مخروم -د

يد أمانة عند القائلين بهذا المعيار، وهم الزيدية 
وبعض الإباضية، مع أن القبض في العارية من 
أجلى صور القبض لمصلحة اليد، بل لمصلحة 

  .اليد خاصة
 
 

 
 
 

: 

 

 ـ            ن إعطـاء   وفقا للمعايير التي تم اختيارها يمك
  : يأتمينة كما يالضامنة والأ: تعريف لليدين

  : تعريف اليد الضامنة
كل يد استولت على مال الغير : اليد الضامنة هي      

من غير إذن، أو أخذته على وجه العوض والبدل، أو 
  .على وجه الوثيقة والاستيفاء

وتوضيحا للتّعريف يمكن التّمثيل للأيدي التي       
  : معيار من المعايير الواردة في التّعريفتضمن بكلّ 

 من الأيدي الضامنة بسبب استيلائها على مال الغير -
يد كلّ من : من دون إذن من المالك ولا من الشّارع

الغاصب، والسارق، والملتقط بقصد التّملّك، والآخذ 
  .مال الغير على ظن أنّها ملكه

على وجه الأخذ " ومن أمثلة اليد الضامنة بمعيار -
يد كلّ من المشتري شراء فاسدا، ": العوض والبدل

  .والقابض على سوم الشّراء
 ومن الأيدي الضامنة لوقوعها على مال الغير على -

يد المرتهن، والبائع الذي : وجه الوثيقة والاستيفاء
يرفض تسليم المبيع قبل استيفاء الثّمن، والوكيل 

فض تسليم العين بالشّراء إذا دفع الثّمن من ماله؛ ور
  .المشتراة لموكّله قبل قبض الثّمن منه

  : تعريف اليد الأمينة
كلّ يد مأذونة، لم تقبض على : اليد الأمينة هي      

  .وجه العوض والبدل، ولا على وجه الوثيقة والاستيفاء
يـد كـلّ مـن الوديـع،        : ومن أمثلة يد الأمانة         

يــل، والمــستعير، والمــضارب، والمــستأجر، والوك
  ..والرسول، والشّريك

ويستثنى من هذه الأيدي يد الأجير المشترك،       
فهي يد أمينة في الأصل، لكنّها صارت ضامنة عند 

  .الجمهور للمصلحة



................................................... 

  ١٠٣ 

:   
في ختام هذه الدراسة يمكن تلخيص نتائجها كما       
  : يأتي

أن أنظار الفقهاء في تحديد معيار صفة اليد في    -
ن اختلفت، وقد مال الباحثان بعد مناقشة الضما

  ر اليد ـة إلى أن معاييـآراء أهل العلم في القضي
  : الضامنة ثلاثة وهي

 من الشّرع ولا من المالك، بغير إذن أخذ مال الغير - أ
  .صراحة أو ضمنا أو عرفا

  .وجه العوض والبدل قبض المال على -ب
  .وجه الاستيفاء والوثيقة قبض المال على -ج
 على أساس هذا الاختيار عرفت اليد الضامنة بأنّها -

كل يد استولت على مال من غير إذن، أو : هي
أخذته على وجه العوض والبدل، أو على وجه 

كلّ يد : أما اليد الأمينة فهي. الوثيقة والاستيفاء
مأذونة، لم تقبض على وجه العوض والبدل، ولا 

  .على وجه الوثيقة والاستيفاء
تختلف بعض المذاهب في الحكم على بعض قد  -

الأيدي بالضمان وعدمه رغم اتّفاقها في المعيار، 
ومرد ذلك أمور أخرى كاختلافهم في وجود إذن 

  . الشّرع وعدمه، وتحقّق معيار التّملّك وعدمه
 

:  
                                            

الضمان في الفقه ، )م١٩٧٨/ه١٣٩٨ت ( علي الخفيف )١(
القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، الإسلامي ،
  .١٠٤م، ص١٩٧١

. ما يقاس به غيره ويسوىالعيار، وهو :  المعيار لغة)٢(
 العين، )م٧٨٦/ه١٧٥(الخليل بن أحمد الفراهيدي ،

تحقيق مهدي المخزومي وإبرهيم السمرائي، د ط، 
 ٢٣٩، ص٢وزارة الثّقافة والإعلام، العراق، د ت، ج

/ ه٦١٠(ناصر الدين المطرزي . )عور، عير(مادة 
، حقّقه محمود المغرب في ترتيب المعرب، )م١٢١٣

اخوري وعبد الحميد مختار، مكتبة أسامة بن زيد، ف
 مادة ٩٢، ص٢، ج)١ط( م١٩٧٩/ه١٣٩٩حلب، 

  

، مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر الرازي، . )عير(
م، ١٩٨٨طبعة منقّحة، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 

  .٤٦٥ص
  : أما اصطلاحا فيراد به معنيان

قت الظّرف المساوي للمظروف، كالصاع، وكالو (-١
  ).للصوم

، نموذج معين يجري تقدير الأشياء به، كمعيار الوزن (-٢
ومعيار الكيل، ومعيار الصحة والخطأ، ومعيار الجمال 

محمد رواس قلعة جي وحامد صادق ). وغير ذلك
 ،دار النّفائس،  الأولى، الطّبعةمعجم لغة الفقهاءقنيبي ،

، أحمد فتح االله. ٤٤٣م، ص١٩٨٥/ه١٤٠٥بيروت، 
م ١٩٩٥ /ه١٤١٥، الدمام، عجم ألفاظ الفقه الجعفريم
  .٣٩٨، ص)١ط(

والمعنى المقصود في هذا البحث هو الثّاني، فيراد 
الضابط الذي نفرق به : بمعيار صفة اليد في الضمان
  .بين يد الأمانة ويد الضمان

: ةُالْحسيأما فَ، ومعنَوِية حسية: في الاصطلاح ضرباند يال )٣(
الجارحة المعروفة من جسم الإنسان، وترد اليد على  فهي

: ألسنة الفقهاء بهذا المعنى في مواضع متعددة، منها
:  بِهافيرادأَما المعنَوِيةُ . الوضوء، والغسل، والديات

)ةازيبِالح لَى الشَّيءع يلَاءا، الِاستا قَبلَهمةٌ عنَايك يه؛)و 
، ومن الواضح أن التَّصرفُالاستيلاء ويد يكُون لا بِهلِأَنَّ

. اليد المقصودة في هذا البحث هي المعنوية، لا الحسية
، )م١٣٩٢/ه٧٩٤(محمد بن بهادر الزركشي : انظر

، حقّقه الدكتور تيسير فائق أحمد المنثور في القواعد
محمود، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، 

  .٣٧٠-٣٦٩، ص٣، ج)٢ط(م ١٩٨٥ /ه١٤٠٥
الضمان، أي الالتزام بتعويض    :  هو اليد الضامنة  حكم   )٤(

ما يتلف لديها من أموال مطلقا، أيا كان سبب هلاكها          
أو ضياعها؛ بشريا كان أو سماويا، وسواء كان ذلك         

 فحكمها  اليد الأمينة أما  . عن تعد وتقصير منها أو لا     
مل تبعة ما يهلك تحتها من      عدم الضمان، فهي لا تتح    

-أموال، ما لم يحصل ما يرفع عنهـا هـذا الحكـم           
عبـد االله   : انظر. ، ويلزمها بحكم الضمان   -كالتّعدي

، )ه١٢٢٣ /ه٦٢٠( بن أحمد بن محمد بـن قدامـة       ا
المحـسن   االله بن عبـد     الدكتور عبد  :، تحقيق المغني
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التّركي والدكتور عبد الفتّاح محمد الحلـو، هجـر،         
ــ . ٣٨٨، ص١٣، ج)٢ط(م ١٩٩٢/ه١٤١٢اهرة، الق

القواعـد  ،  )م١٣٩٣/ ه٧٩٥(عبد الرحمن بن رجب     
  م له وعلّق عليه طـه    في الفقه الإسلاميراجعه وقد ،

عبدالرؤوف سعد، مكتبة الكلّيات الأزهرية، القاهرة،      
الضمان الخفيف،  . ٣٣٣، ص )١ط(م١٩٧٢/ه١٣٩٢

 ،١٠٧صفي الفقه الإسلامي .  
 /ه٦٦٠( العزيز بن عبد الـسلام الـسلمي       عبد:  انظر )٥(

، راجعـه   قواعد الأحكام في مصالح الأنام    ،  )م١٢٦٢
الرؤوف سعد، مكتبـة الكلّيـات       وعلّق عليه طه عبد   

، ١، ج )د ط (م  ١٩٦٨/ه١٣٨٨الأزهرية، القـاهرة،    
أسـنى  ،  )م١٥٢٠/ه٩٢٦ (زكريا الأنصاري . ٨٤ص

، ضبط نـصه وخـرج   المطالب شرح روض الطّالب  
اديثه وعلّق عليه الدكتور محمد محمد تـامر، دار         أح

، ٥، ج)١ط(م ٢٠٠١/ه١٤٢٢الكتب العلمية، بيروت، 
، ٧، جالمغنــيابــن قدامــة، . ٥٧٧-٥٧٦، ٦٧ص
  .٤٣٣، ٤١٨ص

، ١جقواعد الأحكام، السلام،  العز بن عبد:  انظر)٦(
  .١٠٦، ٨٤-٨٣ص

  . ٥٦، صالقواعدابن رجب، :  انظر)٧(
ابن قدامة، : وانظر. ٦١-٦٠صعد، القوا ابن رجب، )٨(

  . ٧١، ص٨جالمغني، 
عرضها : سام البائع السلعة وبها:  من معاني السوم لغة)٩(

. طلب ابتياعها: وسامها المشتري وبها. وذكر ثمنه
 ،زيسوم( مادة ٤٢٣، ص١جالمغرب، المطر .(

، دار الفكر، القاموس الفقهيسعدي أبو جيب، 
  ).سام( مادة١٨٧، ص)٢ط(م ١٩٩٣دمشق، 

اختلف الحنابلة في الحال التي يكون فيها المقبوض 
على وجه السوم مضمونا، فهم متّفقون على ضمانه 

لمعرفة . في حال تقدير الثّمن ومختلفون فيما عداه
القواعد، ابن رجب، : تفصيل خلافهم في ذلك، انظر

منصور بن يونس بن إدريس البهوتي . ٦١-٦٠ص
،  القناع عن متن الإقناعكشّاف، )م١٦٤١/ه١٠٥١(

راجعه وعلّق عليه الشّيخ هلال مصيلحي مصطفى 
، )د ط(م ١٩٨٢/ه١٤٠٢هلال، دار الفكر، بيروت، 

  . ٣٧٠، ص٣ج

  

، )م١٠٥٨/ه٤٥٠(علي بن محمد الماوردي:  انظر)١٠(
، تحقيق وتعليق علي محمد معوض الحاوي الكبير

وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، 
. ٥٠١، ص ٦، ج)١ط(م ١٩٩٤/ه١٤١٤وت، بير

 ،١٩٦، ١٨٧، ص٤، جأسنى المطالبالأنصاري-
١٩٧ . ،٣٧٠، ص٣جكشّاف القناع، البهوتي .  

)١١( ،مليالر ملي١٩٤، ص٥، جحاشية الر)  مطبوعة مع  
المنثور في الزركشي، : وانظر). أسنى المطالب

  .١١١، ص٣، جالقواعد
  .٣٤٢، ص٧جالمغني،  ابن قدامة، )١٢(
الضمان في الفقه ، )م١٩٧٨/ه١٣٩٨( علي الخفيف )١٣(

ة، القاهرة، الإسلاميراسات العربيمعهد البحوث والد ،
  . ١٦٧، ص)د ط(م ١٩٧١

ابن رجب، . ٣٤٢، ص٧جالمغني، ابن قدامة، :  انظر)١٤(
، ٥، جأسنى المطالبالأنصاري، . ٢٢٥صالقواعد، 

  . ١٨٩، ٦٣ص
، )م١١٩١/ه٥٨٧(ساني أبو بكر بن مسعود الكا: انظر)١٥(

، د ط، دار الكتـب  بدائع الصنائع في ترتيب الشّرائع  
علي بن أبي بكر . ٨٧، ص٦العلمية، بيروت، د ت، ج

  الهداية شرح بدايـة    ،  )م١١٩٧/ه٥٩٣(المرغيناني
ــدئ ــضا. ١٨٥، ص٦، جالمبت  ٤٤٦، ص٨ج: وأي

محمد بن عبد   ). فتح القدير لابن الهمام   : مطبوع مع (
/ ه٨٦١ (اسي المعروف بـابن الهمـام     الواحد السيو 

، دار الفكـر،    فتح القدير للعاجز الفقيـر    ،  )م١٤٥٧
لمحمد بـن   . ١٨٥، ص ٦، ج )٢ط(م  ١٩٩٠بيروت،  

   ٦ج، العنايـة،  )م١٣٨٤/ ه٧٨٦(محمود البـابرتي ،
مطبوع مع فـتح     (٤٤٦، ص ٨ج: وأيضا. ١٨٥ص

درر الحكّام شـرح     علي حيدر،    ).القدير لابن الهمام  
، تعريب المحامي فهمي الحسيني، الطّبعة مجلّة الأحكام

، ٢، ج)١ط(م ١٩٩١/ه١٤١١، دار الجيل، بيروت، ١
  . ٤٣٨، ص٣ج: وأيضا. ٣٤٨ص

 إذن صاحب المال قد يكون دلالة؛ كما يمكن أن يكون )١٦(
إذا دخل رجل بيت آخر : صراحة، ومثال الإذن دلالة

فهو مأذون دلالة بشرب الماء بالإناء المخصوص له، 
 -أي بلا تعد ولا تقصير-سقط منه وانكسر قضاءفإذا 

  درر الحكّام، حيدر، : انظر. لايضمن، لأن يده يد أمانة
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  .٢٥٤، ص٢ج
  .٢٣٨- ٢٣٧، ص٢جدرر الحكّام،  حيدر، )١٧(
  .١٥١، ص٥جبدائع الصنائع،  الكاساني، )١٨(
لمعرفة مزيد من . ٢٣٨، ص٢جدرر الحكّام،  حيدر، )١٩(

، ٢ المرجع نفسه، ج:الأمثلة لهذا السبب، انظر
  .  وما بعدها٤٩٤ص

المغصوب من يد  ة أخذ ـة اليد المحقّـال إزالـ ومث)٢٠(
أخذ المغصوب من مستأجر : صاحبه، ومثال قصرها

درر الحكّام، حيدر، : انظر. صاحبه، ومودعه، ومرتهنه
  . ٥٠١-٥٠٠، ص٢ج

رِ إثْباتُ الْيد علَى مالِ الْغَي: ( الغصب عند الحنفية هو)٢١(
الِكالْم دزِيلُ يي هجلَى وع .( ،٩جالهداية، المرغيناني ،

  . ٣٤٨ص
  .٥٠١، ص٢جدرر الحكّام،  حيدر، )٢٢(
الولد واللّبن والثّمرة، ومثال :  مثال الزوائد المنفصلة)٢٣(

بدائع الصنائع، الكاساني، : انظر. السمن: المتّصلة
  . ١٤٣، ص٧ج

المرغيناني، . ١٤٣، ص٧ج، بدائع الصنائع الكاساني، )٢٤(
، ٢جدرر الحكّام، حيدر، . ٣٤٩-٣٤٨، ص٩جالهداية، 

  . ٥٠٣ص
)٢٥( ،وما بعدها٣٢٣، ص٩جالهداية،  المرغيناني .  
هو ما يأخذه : وجه سوم الشّراءالمقبوض على  )٢٦(

 أما المقبوض على .المشتري من البائع بقصد الشّراء
 إليه، أو ما يقبضه المشتري لينظر:  فهوسوم النّظر

درر حيدر، : انظر. يريه لآخر، لا بقصد الشّراء
  .  ٢٨٣، ص١جالحكّام، 

 المقبوض على سوم النّظر أمانة عند الحنفية، أما )٢٧(
المقبوض على سوم الشّراء فيكون مضمونا عندهم إذا 
كان القبض بعد تسمية الثّمن، أما إذا لم يسم الثّمن فلا 

فتح القدير، ابن الهمام، : انظر. ضمان على الصحيح
 /ه١٠٩٨(أحمد بن محمد الحموي . ٣٠٦، ص٦ج

، دار الكتب العلمية، غمز عيون البصائر، )م١٦٨٧
  . ٢٧٢، ٩٨، ص٢، ج)١ط(م ١٩٨٥/ه١٤٠٥بيروت، 

البابرتي، . ١٨٥، ص٦جفتح القدير،  ابن الهمام، )٢٨(
، ٢جدرر الحكّام، حيدر، . ١٨٥، ص٦جالعناية، 

  . ٣٤٨  وما بعدها،٢٥٠ص

  

البابرتي، . ١٨٥، ص٦جفتح القدير،  ابن الهمام، )٢٩(
حيدر، . ٤٤٦، ص٨ج: وأيضا. ١٨٥، ص٦جالعناية، 

  . ٣٤٨، ص٢جدرر الحكّام، 
. ٢١٠، ص٤جبدائع الصنائع، الكاساني، :  انظر)٣٠(

المرغيناني، . ٨٧، ٣٤، ص٦ج. ٢٦١، ص٥ج
درر حيدر، . ١٨٥، ١١٩-١١٨، ص٦جالهداية، 
  . ٣٤٨، ص٢جالحكّام، 

)٣١( يزد بن أحمد بن جمحم )القوانين ، )م١٣٤٠/ه٧٤١
  . ٢٢٠ت، ص.ط، دار االقلم، بيروت، د.، دالفقهية

)٣٢( اويد الصأحمد بن محم )حاشية ، )م١٨٢٥/ه١٢٤١
اويغير (١٠٩، ص٣، جالصمطبوع مع الشّرح الص
  ). للدردير

الإتقان ، )م١٦٦٢/ه١٠٧٢( محمد بن أحمد ميارة )٣٣(
، ١، دار المعرفة، جحكام في شرح تحفة الحكاموالإ
، ٢جالشّرح الصغير، الدردير، : وانظر. ٢٩٣ص
   .٤٦٥ص

)٣٤(أحمد بن إدريس القرافي )الذّخيرة، )م١٢٨٥/ ه٦٨٤ ،
 ،ي، دار الغرب الإسلاميد حجكتور محمتحقيق الد

  . ١١٢، ص٨، ج)١ط(م ١٩٩٤بيروت، 
، ٦، جالذّخيرة، القرافي:  لمزيد من البيان انظر)٣٥(

  .١٠٥، ص٩ج. ٤٣، ص ٥المرجع نفسه، ج. ٢٠٢ص
 وقد انتقد البعض إيجاب الضمان فيما يخفى هلاكه )٣٦(

من العارية والرهن، وإسقاطَه عما يظهر هلاكه 
أي -منهما، وذلك لأن القول باعتبار هذا المعنى 

 يوجب الضمان أيضا فيما - ظهور العين وخفاؤها
ديعة، ومال المضاربة، والشّركة، خفي هلاكه من الو

- وغيرها من الأمانات، كما أن هذا القول يوجب
 إسقاطَ الضمان عما يظهر هلاكه من -أيضا

فلما كانت الوديعة وسائر الأمانات لا . المغصوب
 تُضمن سواء ظهر هلاكها أو خفي، وكان المغصوب

 وجب أن -مضمونا بإطلاق خفي هلاكه أو ظهر
الأمانات أو : العارية بأحد القسمينيلحق الرهن و

الماوردي، : انظر. المضمونات، إذ لا ثالث لهما
  .٢٥٩، ص٦، جالحاوي

)٣٧(          عبد العزيز بن الحاج إبـراهيم الثّمينـي )ه١٢٢٣ /
، تحقيـق   الورد البسام في رياض الأحكام    ،  )م١٨٠٨
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          وزارة التّـراث القـومي ،د بن صالح الثّمينـيمحم
. ٣٦١، ص )د ط (م  ١٩٨٥/ه١٤٠٥والثّقافة، مسقط،   

/ ه١١ق (خميس بن سعيد الشّقصي الرستاقي : وانظر
، تحقيق سـالم  منهج الطّالبين وبلاغ الراغبين  ،  )م١٧
بن حمد الحارثي، وزارة التّراث القومي والثّقافـة،         ا

  . ٢٠٦، ص١٣، ج)د ط(م ١٩٨٣مسقط، 
  ، وزارةرعـبيان الشّدي، ـم الكنـ محمد بن إبراهي)٣٨(

م ١٩٩٣/ه١٤١٤التّراث القومي والثّقافة، مسقط، 
  . ٣٣٨، ص٦٤، ج)ط.د(

)٣٩(   ،ام  الثّمينيالمرجـع  : وانظر. ٣٦١، ص الورد البس
، )ه٣٦٢(عبد االله بن محمد بن بركة . ٣٩٦نفسه، ص 
عيسى يحيى البـاروني،  : ، حقّقه وعلّق عليه الجـامع 

ت، .ط، وزارة التّراث القومي والثّقافة، مـسقط، د       .د
  .٢٣٩-٢٣٨ص

حاشية محمد . ٢٩٣، ص٢، جالجامعابن بركة، :  انظر)٤٠(
: مطبوعة مع.(٦١٥، ص٣، جبن عمر أبي ستّةا

اخيالإيضاح للشّم .( شد بن يوسف أطفيمحم)ه١٣٣٢/ 
، مكتبة الإرشاد، شرح النّيل وشفاء العليل، )م١٩١٤
  .١٢٦، ص٩، ج)٣ط(م ١٩٨٥/ه١٤٠٥جدة، 

، )م١٩١٤/ه١٣٣٢(د السالمي عبد االله بن حمي :  انظر )٤١(
  الميتار     جوابات الإمام الستنسيق ومراجعة عبد الس ،

، ٤، ج )٢ط(م  ١٩٩٩/ه١٤١٩م،  .ن، د .أبو غـدة، د   
  .٣٤٥ص

، )م١٣٨٩/ه٧٩٢(عامر بن علي الـشّماخي      :  انظر )٤٢(
، وزارة التّراث القومي والثّقافـة، مـسقط،        الإيضاح
. ١٤٠-١٣٩، ص ٣، ج )٤ط(م،  ١٩٩٩ /ه١٤٢٠

ولمزيد مـن   . ٢١٧، ص ٤٣جبيان الشّرع،   كندي،  ال
أحمد بن محمد بن بكر أبـو العبـاس        : الأمثلة، انظر 

، حقّقه محمد صدقي والسبع كتاب أبي مسألة، )ه٥٠٤(
م ١٩٨٤/ ه١٤٠٤إبراهيم، دار البعـث، قـسنطينة،       

، ٩جشرح النّيـل،    أطفيش،  . ١٠٨، ص ٢، ج )ط.د(
  .٢٧٩ص

ماعة من علماء الإباضية، كتاب فقه صنّفه ج" الديوان ")٤٣(
) مجماج(حيث كانوا يجتمعون لتأليفه بغار يسمى غار

بجزيرة جربة بتونس، واشتهر هذا الكتاب فيما بعد 
نسبة إلى الشّيوخ الذين اشتركوا ) ديوان المشائخ: (بـ

  

بتونس، " جربة"في تصنيفه، وهم سبعة من علماء 
لثّميني، ا) مقدمة المحقق: (انظر. بليبيا" جبل نفوسة"و

  . ٦-٥، صالورد البسام
: وانظـر . ٢٥٠، ص ١٠جشـرح النّيـل،      أطفيش،   )٤٤(

  ،اخي٦١٣، ص ٣جالإيضاح،  الشّم .  ،الـورد  الثّميني
جـامع  علي بن محمد البسيوي،     . ٣٣٦، ص   البسام

والثّقافة، أبي الحسن البسيوي وزارة التّراث القومي ،  
  .٣٣-٣٢، ص٤، ج)ط.د(م ١٩٨٤/ه١٤٠٤مسقط، 

)٤٥( ،ام الثّميني٣٣٦، صالورد البس.  
ولم . ٢٤٦، ص١٠جشرح النّيل، أطفيش، :  انظر)٤٦(

  . نقف على من خرجه فيما بحثنا
  .٢٣٩، ص١٢جمنهج الطّالبين، الشّقصي، :  انظر)٤٧(
)٤٨( ميرزا حسن الموسوي البجنوردي )القواعد ، )ه١٣٩٦

، تحقيق محمد حسين الدرايتي ومهدي الفقهية
، ٢، ج)١ط(ه ١٤١٩ريزي، مطبعة الهادي، قم، المه
  . ١٠ص

)٤٩( ،ة البجنوردي١٧-١٥، ص٢، جالقواعد الفقهي .
أصول الإثبات في الفقه ، )م١٩٧٩(محمد جواد مغنية 

م ١٩٦٤، دار العلم للملايين، بيروت، الجعفري
  .١٤٣، ص)١ط(

)٥٠( ،ة البجنورديالمرجع . ١٧٧، ص١، جالقواعد الفقهي
فقه ، )م١٩٧٩(محمد جواد مغنية . ١٣ ص،٢نفسه، ج

، دار الجواد ودار التّيار الجديد، الإمام جعفر الصادق
  .١٤-١٣، ص٥، ج)٥ط(م ١٩٨٤/ه١٤٠٤بيروت، 

 ما يبين - فيما اطّلعنا عليه- لم نجد لدى الإمامية)٥١(
المقصود بما يضمن بالقبض سوما، هل هو المقبوض 

م الشّراء، أم على سوم النّظر أم المقبوض على سو
وكلام مغنية يوحي أن المقبوض على . كلاهما معا؟

: السوم يضمن إذا كان على جهة الشّراء، فقد قال
ومثال المقبوض بالسوم أن ترى قطعة تعرض للبيع، (

 بقصد الشّراء،فتتناولها بيدك تتفحص خصوصياتها 
: كما لو ذهبت إلى بائع الزجاج، وأخذت قطعة لتنظر

مع رغبتك، فتسقط من يدك بدون هل تتّفق 
أصول الإثبات ). فعليك ضمانه، ودفع ثمنها...اختيار

١٤٥، صفي الفقه الجعفري.  
)٥٢( ،ة البجنورديوانظر. ١٧، ص٢، جالقواعد الفقهي:  
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، مؤسسة البيع، )ه١٣٧٤(محمد الحجة الكوه كمري 
. ١٤١، ص)٢ط(ه ١٤٠٩النّشر الإسلامي، قم، 

  . ٤٧، ص٣ججعفر الصادق، فقه الإمام مغنية، 
  . ١٨، ص٢، جالقواعد الفقهيةالبجنوردي، :  انظر)٥٣(
)٥٤( ،ة البجنوردي١٨، ص٢، جالقواعد الفقهي.  
. ٤٨، ص٣جفقه الإمام جعفر الصادق، مغنية، : انظر )٥٥(

  .٢٧١-٢٧٠، ص٦ج
 ١١٧، ص٢، جالقواعد الفقهيةالبجنوردي، :  انظر)٥٦(

، ثبات في الفقه الجعفريأصول الإمغنية، . وما بعدها
  .١٥٨-١٥٧ص

-١٢٠، ص٢، جالقواعد الفقهيةالبجنوردي، :  انظر)٥٧(
١٢١ .  

 المقبوض بالهبة الفاسدة غير مضمون لدى الإمامية، )٥٨(
وعلّل ذلك بكون الواهب قد سلّط الموهوب له على 
ماله مجانا، وهذا ينم على أن لوجود العوض وعدمه 

فقه مغنية، : انظر. مان والأمانةأثرا في الحكم بالض
  .٤٩، ص٣جالإمام جعفر الصادق، 

والعدوان إثبات اليـد لا     : ( عرف العنسي العدوان بقوله    )٥٩(
 /ه١٣٩٠(أحمـد بـن قاسـم العنـسي          ).بإذن الشّرع 

، مكتبة الـيمن    التّاج المذهب لأحكام المذهب   ،  )م١٩٧٠
  .٣٤٣ص، ٣، ج)ط.د(م ١٩٦١/ه١٣٨٠الكبرى، صنعاء

، )م١٤٣٧/ه٨٤٠(أحمد بن يحيى بن المرتضى  )٦٠(
، دار البحر الزخّار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

، )١ط(م ١٩٨٨/ه١٤٠٩الحكمة اليمانية، صنعاء، 
  .١٧٤-١٧٣، ص٤ج

، ٤ج. ١٣٣، ص٣جالتّاج المذهب، العنسي، :  انظر)٦١(
  .٢٥٠ص

، ٣٤٧-٣٤٦، ص٣جالتّاج المذهب، العنسي، :  انظر)٦٢(
  .٣٦١ص

  .٤٥، ص٤جالبحر الزخار، ابن المرتضى، : نظر ا)٦٣(
 بمعنى أنّها تضمن غير الغالب فقط، فلا تضمن إن )٦٤(

حصل الهلاك بحريق غالب مثلا، وتضمن بغيره 
، ٤جالبحر الزخار، ابن المرتضى، : انظر. كالسرقة

  .٤٥ص
. ١٦٦، ص٤جالبحر الزخار، ابن المرتضى، :  انظر)٦٥(

  التّاج المذهب، عنسي، ال. ٦٠، ص٥المرجع نفسه، ج

  

  .٤٠٠، ص٤ج. ٢٤٠، ١٣٤، ٧٦-٧٥، ص٣ج
  .١٥٠ص، ٤ج الزخار، البحرالمرتضى،  بنا: نظرا )٦٦(
 -)ه٥٩٥( ولعلّ ما يؤيد هذا الفهم هو قول ابن رشد )٦٧(

في سياق بيان دليل من قال بضمان الأجير إن كان 
وأما من فرق بين أن يعملوا بأجر أو لا : (-بأجر

ر، فلأن العامل بغير أجر إنما قبض المعمول يعملوا بأج
لمنفعة صاحبه فقط فأشبه المودع، وإذا قبضها بأجر 

محمد بن ..). فالمنفعة لكليهما، فغلبت منفعة القابض
بداية المجتهد ونهاية ، )م١١٩٨/ه٥٩٥(أحمد بن رشد 

، ٢ط، ج.، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، دالمقتصد
د (م ١٩٨٦ /ه١٤٠٦قاهرة، مكتبة الكلّيات الأزهرية، ال

  .٣٤٨، ص٢، ج)ط
 يد المستعير يد أمانة لدى الزيدية، وتقبل التّضمين )٦٨(

البحر ابن المرتضى، : انظر. بالشّرط والعرف
، ٣جالتّاج المذهب، العنسي، . ٦٣، ص٤جالزخار، 

  .١٣٣ص
)٦٩( ،٤٤٤، ص٢جالتّاج المذهب،  العنسي.  
. ٣٨٤، ص ٣جالبحـر الزخـار،      ابن المرتـضى،     )٧٠(

. ٤٣٠، ص٢جالتّـاج المـذهب،    العنـسي،   : وانظر
  .٤٧-٤٦، ص٣المرجع نفسه، ج

  .٤٥، ص٤ج،  ابن المرتضى، المرجع السابق)٧١(
  . ١١٣، ص٤ج، ابن المرتضى، المرجع السابق:  انظر)٧٢(
 عطاء سمعت: قال ثابت بن مصعب  والحديث عن)٧٣(

 فقال، يده في فنفق فرسا رجلا رهن رجلا أن يحدث
رواه البيهقي.  ذهب حقّك: للمرتهن  االله سولر

من قال : ، بابالرهن: ، كتابالسنن الكبرىفي 
قد : (، وقال١١٢٢٥: ، الحديث رقمالرهن مضمون

، ٦، ج)كفانا الشّافعي رحمه االله بيان وهن هذا الحديث
: كتابالمصنّف، في ، رواه ابن أبي شيبة. ٦٨ص

جل يرهن الرجل في الر: ، بابالبيوع والأقضية
  .٥٢٥، ص٤جفيهلك، 

   .١١٦ص، ٤ج الزخار، البحرالمرتضى،  بنا: نظرا )٧٤(
  . ١٣٤-١٣٣، ص٣جالتّاج المذهب، العنسي، :  انظر)٧٥(
لَيس لِأَحد أَن يـسلِّطَ  : ( ويدلّ على ذلك قول ابن حزم  )٧٦(

         اللَّه أْذَني ا لَمبِم الِهم نم ءلَى شَيع هرغَييهالَى فتَع .(
، )م١٠٦٤/ ه٤٥٦(علي بن أحمد بن سعيد بن حزم         
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، تحقيق الدكتورعبد الغفـار سـليمان       المحلّى بالآثار 
، ٦ت، ج.ط، دار الفكــر، بيــروت، د.البنــداري، د

  . ٣٣٢ص
المرجع . ٤٣٠، ص٦، جالمحلّىابن حزم، :  انظر)٧٧(

  .٣٥٩، ٣٥١، ٢٦٠، ص٧نفسه، ج
، ٧ج. ٣٧٩، ص٦ ج،المحلّىابن حزم، :  انظر)٧٨(

  . ١٣٨، ص٨ج. ١٣٧، ١١٠، ٩٨، ٢٧ص
هي النّسبة بين معنـى  : ( العموم والخصوص المطلق )٧٩(

ومعنى آخر مخالف له في المفهوم، وأحدهما ينطبـق     
على كلّ ما ينطبق عليـه الآخـر مـن أفـراد دون             

ضوابط عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني،      ). العكس
، دار القلـم،    ظرةالمعرفة وأصول الاستدلال والمنـا    

  . ٥٧، ص)٤ط(م ١٩٩٣/ه١٤١٤دمشق، 
  . ١٧٣صالضمان في الفقه الإسلامي، الخفيف، :  انظر)٨٠(
البيوع عن رسول : ، كتابسننه رواه التّرمذي في )٨١(

، الحديث ما جاء في أن العارية مؤداة: ، باباالله
. ٣٠١حديث حسن صحيح، ص: ، وقال١٢٦٦: رقم

: ، بابالبيوع والإجارات: ب، كتاسننهوأبو داود في 
، ٣، ج٣٥٦١: ، الحديث رقمتضمين العارية في
سمرة بن ، من حديث المسندوأحمد في . ٥٢٦ص

وابن . ١٣٣، ص١٥، ج٢٠٠٠٩: ، الحديث رقمجندب
، العارية: ، بابالصدقات: ، كتابسننهماجه في 
، المسندوأحمد في . ٤٠٩، ص٢٤٠٠: الحديث رقم
، ١٩٩٦٩: ديث رقم، الحسمرة بن جندبمن حديث 

، كتاب المستدركوالحاكم في . ١٢١، ص١٥ج
هذا حديث : (، وقال٢٣٥٧: ، الحديث رقمالبيوع

، )صحيح الإسناد على شرط البخاري، ولم يخرجاه
: ، كتابالسنن الكبرىوالبيهقي في . ٦٠، ص٢ج

: ، الحديث رقممن قال لا يغرم: ، بابالعارية
، المصنّفي ابن أبي شيبة ف. ١٤٩، ص٦، ج١١٤٨٢
في العارية من كان لا : ، بابوالأقضية البيوع: كتاب

، ٤، ج٢٠٥٥٦: الحديث رقميضمنها ومن كان يفعل، 
  .٣٢٢ص

 أما بالنّسبة ليد المشتري على المبيع عند اشتراط )٨٢(
الخيار، فإن الاختلاف في حكمها من حيث والضمان 

 إلى الاختلاف - واالله أعلم-وعدمه مرده في أساسه

  

في نقل الملكية بمجرد وقوع العقد، أو بانقضاء 
علي السيد عبد الحكيم : انظر. الخيار، أو بقائه موقوفا

أسبابه : الضمان في الفقه الإسلاميالصافي، 
م ١٩٧٧، مطبعة الآداب، النّجف، ومجالاته في العقود

  . ١٩٥، ص)د ط(
محمد محي . ١٣٨، ص٨، جالمحلىابن حزم، :  انظر)٨٣(

دار أحكام ضمان العاريةين إبراهيم سليم، الد ،
، )د ط(م ٢٠٠٧المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 

  . وما بعدها١١٢ص
)٨٤( ،١٩٤، ص٥جأسنى المطالب،  الأنصاري .  
ابن رجب، . ٣٤٠، ص٧جالمغني،  ابن قدامة، )٨٥(

  .٥٩صالقواعد، 
يوسف بن عبداالله بن يحي بن عبد البر :  انظر)٨٦(

التّمهيد لما في الموطّأ من المعاني ، )م١٠٧١/ه٤٦٣(
، حقّقه جماعة من الأساتذة، وزارة الأوقاف والأسانيد

د (م ١٩٨٣/ ه١٤٠٣والشؤون الإسلامية، المغرب، 
القوانين الفقهية،  ابن جزي، .٣٨، ص١٢، ج)ط
  .٢٤٥ص

  .٣٤١، ص٧جالمغني، ابن قدامة، :  انظر)٨٧(
سند صفوان بن م رواه أحمد، في مسند المكيين، )٨٨(

  .١٢٥، ص١٢، ج١٥٢٣٨: ، الحديث رقمأمية
  .٢١٨، ص٦جبدائع الصنائع، الكاساني، :  انظر)٨٩(
  . لم نقف على تخريجه فيما بحثنا)٩٠(
عن  البيوع: وحسنه، كتابسننه،  رواه التّرمذي في )٩١(

، ما جاء في أن العارية مؤداة: ، بابرسول االله
، سننهاجه في ابن م. ٣٠١، ص١٢٦٥: الحديث رقم

، ٢٣٩٨: ، الحديث رقمالعارية: ، بابالصدقات: كتاب
أبي أمامة ، من حديث المسندأحمد في . ٤٠٩ص

 ،٢٦٣، ص١٦، ج٢٢١٩٥: الحديث رقمالباهلي .
: ، الحديث رقمالبيوع: ، كتابسننهوالدار قطني في 

  .٤٠، ص٣ج، ١٦٥
)٩٢( ،٢٠١، ص٦، جالذّخيرة القرافي.  
لحديث صفوان بمختلف رواياته  تعرض ابن حزم )٩٣(

، ٨، جالمحلى: انظر.المفيدة للضمان، وبين ضعفها
  . وما بعدها١٤٠ص

  .٤١، ص١٢، جالتّمهيد ابن عبد البر، )٩٤(
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  .٨١ سبق تخريجه هامش)٩٥(
ابن عبدالبر، . ١٤٤، ص٨، جالمحلّىابن حزم، :  انظر)٩٦(

، ٣، جسبل السلامالصنعاني، . ٤٣، ص١٢، جالتّمهيد
  .٨٨ص

  .٢٠١، ص٦، جالذّخيرةالقرافي، :  انظر)٩٧(
الشّهير بابن "علاء الدين بن علي المارديني : انظر )٩٨(

ه٧٤٥" (التّركماني( ،دار المعرفة، الجوهر النّقي ،
بذيل  (٩٠، ص٦، ج)ط.د(م ١٩٩٢/ه١٤١٣بيروت، 

نن الكبرى للبيهقيالس.(  
  .٣٤١، ص٧جالمغني،  ابن قدامة، )٩٩(
  .٥٩صلقواعد، ا ابن رجب، )١٠٠(
  . ٩، ص٩جفتح القدير، ابن الهمام، :  انظر)١٠١(
المرغيناني، . ٢١٧، ص٦جبدائع الصنائع،  الكاساني، )١٠٢(

، ٢جدرر الحكّام، حيدر، . ٧، ص٩جالهداية، 
  .٣٤٧ص

  .١٣٨، ص٨جالمحلّى،  ابن حزم، )١٠٣(
  .٣٤١، ص٧جالمغني، ابن قدامة، :  انظر)١٠٤(
، الحديث البيوع: كتاب، سننه رواه الدار قطني في )١٠٥(

  وصحح وقفَه علَى شُريحٍهضعفَو، ١٦٨: رقم
  .٤١، ص٣القاضي، ج

  .٣٤٢، ص٧جالمغني،  ابن قدامة، )١٠٦(
  .٨٨ سبق تخريجه هامش )١٠٧(
  .٣٤٢، ص٧جالمغني،  ابن قدامة، )١٠٨(
. ٢١٧، ص٦جبدائع الصنائع، الكاساني، :  انظر)١٠٩(

 ،٧، ص٩جالهداية، المرغيناني.  
الحاوي الماوردي، :  لمعرفة هذه الأقوال، انظر)١١٠(

  . وما بعدها٢٥٤، ص٦، جالكبير
)١١١( ،٢٥٤، ص٦، جالحاوي الماوردي. ،الأنصاري

  .٤٢٢، ص٤جأسنى المطالب، 
  .٥٢٢، ص٦جالمغني،  ابن قدامة، )١١٢(
  .٣٧٩، ص٦، جالمحلّى ابن حزم، )١١٣(
)١١٤(جعفر بن الحسن المعروف بالمحقّق الحلي  )ه٦٧٦/ 

، حقّقه عبد الحسين محمد شرائع الإسلام، )م١٢٧٧
علي بقّال، مؤسسة مطبوعاتي إسماعيليان، قم، 

القواعد البجنوردي، . ٧٣، ص٢، ج)٢ط(ه ١٤٠٨
  فر ـقه الإمام جعـفمغنية، . ١٢٢ ، ص٢جالفقهية، 

  

  .٣٤-٣٣، ص٤جالصادق، 
، ٤ججوابات الإمام السالمي، السالمي، :  انظر)١١٥(

  .٤٤٥ص
)١١٦( ،الميالس  ،المي٢٤٧، ص٤ججوابات الإمام الس-

٢٤٩.  
، ٤ججوابات الإمام السالمي، السالمي، :  انظر)١١٧(

 /ه١٢٧٠ (محمود بن عبد االله الألوسي. ٢٤٨ص
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ، )م١٨٥٤

، دار الفكر، بيروت، ٢ط، ج.، دوالسبع المثاني
  .٦٢ت، ص.د

)١١٨(نن الكبرى في  رواه البيهقيهن: ، كتابالسالر ،
، ١١٢١٨: ، الحديث رقمالرهن غير مضمون: باب

  .٦٦، ص٦وقال عن إسناده إنّه حسن متّصل، ج
)١١٩( ،ابن . ٢٥٧-٢٥٤، ص٦، جالحاوي الماوردي

المغني، ابن قدامة، . ٣٧٩، ص٦، جالمحلّىحزم، 
  .٥٢٣، ص٦ج

-٤٣٣، ص ٦، ج التّمهيـد ابن عبد البـر،     :  انظر )١٢٠(
٤٣٥.          رخـسيد بن أبـي سـهل السه٤٨٣( محم/ 
 /ه١٤١٤، دار المعرفة، بيروت،     المبسوط،  )م١٠٩٠
ــاني.٦٦، ص٢١، ج)د ط(م ١٩٩٣ ــدائع،  الكاس  ب

  .١٥٥، ص٦جالصنائع، 
)١٢١( ،ابن قدامة، . ٢٥٧، ص٦، جالحاوي الماوردي

أسنى المطالب، الأنصاري، . ٥٢٣، ص٦جالمغني، 
  .٤٢٢، ص٤ج

  .٦٧، ص٢١، جالمبسوط السرخسي،:  انظر)١٢٢(
المرغيناني،  .١٥٤، ص٦ج الصنائع، بدائعالكاساني،  )١٢٣(

، ٢جدرر الحكّام، حيدر، . ١٤٠، ص١٠جالهداية، 
  .١٦٩ص

  .١٩١، ص٤٥جبيان الشّرع،  الكندي، )١٢٤(
. ١١٣، ص٤، جالزخار البحر ابن المرتضى، )١٢٥(

 ،٢٣٥، ص٣جالتّاج المذهب، العنسي.  
، )م٩٨٠/ه٣٧٠(زي الجصاص    أحمد بن علي الرا    )١٢٦(

، ضبط نصه وخرج آياته عبد الـسلام        أحكام القرآن 
محمد علي شاهين، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،          

  .٦٣٨، ص١، ج)٢ط(م ٢٠٠٣ /ه١٤٢٤
  .٧٣ سبق تخريجه هامش )١٢٧(



................................................... 

  ١١٠ 

  

. ١٤١، ص١٠جالهدايــة، المرغينــاني، :  انظــر)١٢٨(
  .١٧٠، ص٢جدرر الحكّام، حيدر، 

)١٢٩(   ،ابـن حـزم،    . ٢٥٨، ص ٦، ج الحاوي الماوردي
، ٦جالمغنـي،  ابن قدامـة،    . ٣٧٨، ص ٦، ج المحلّى
  .٥٢٣ص

، الـرهن : ، كتـاب السنن الكبرى رواه البيهقي في    )١٣٠(
: ، الحـديث رقـم    من قال الـرهن مـضمون     : باب

  .٦٨، ص٦، وحكم عليه بالضعف، ج١١٢٢٤
  .١٥٤، ص٦ج الصنائع، بدائعالكاساني،  )١٣١(
  .٢٥٨، ص٦، جالحاوي، الماوردي:  انظر)١٣٢(
مضمون الرهن : الأول:  وحاصل أقوالهم ثلاثة)١٣٣(

 .وهو ما قالت به الحنفيةبِالْأَقَلِّ من قيمته ومن الدينِ 
، وبه هو مضمون بِالدينِ قَلّت قيمتُه أَو كَثُرت: الثّاني

يترادان الفضل، وهو إحدى :  الثّالث.قال شريح
م االله وجههالركر انظر.وايتين عن علي : ،رخسيالس

  .٦٥-٦٤، ص٢١، جالمبسوط
. ١٤١، ص١٠جالهدايــة، المرغينــاني، :  انظــر)١٣٤(

  .١٧٠، ص٢جدرر الحكّام، حيدر، 
  .١٤٣-١٤٢، ص١٠جالهداية، المرغيناني، : انظر)١٣٥(
، )م١٢١٠/ه٦٠٦ (محمد بن عمر الـرازي    :  انظر )١٣٦(

يح الغيب، دار الكتب العلميـة،  أو مفاتالتّفسير الكبير   
. ١٠٦، ص٧، ج)١ط(م ١٩٩٠/ه١٤١١بيـــروت، 

القرطبي د بن أحمد الأنصاريم١٢٧٣/ه٦٧١( محم( ،
، تحقيق الدكتور محمد إبراهيم     الجامع لأحكام القرآن  

م ١٩٩٤ /ه١٤١٤الحفناوي، دار الحديث، القـاهرة،      
 عبداالله بن عمر الشّيرازي   . ٤١١-٤١٠، ص ٣، ج )١ط(
أنوار التّنزيل وأسرار   ،  )م١٢٨٦/ ه٦٨٥( بيضاويال

ــل ــروت، د.، دالتّأوي ــر، بي ، ١ت، ج.ط، دار الفك
  .٦٣-٦٢، ص٢، جروح المعانيالألوسي، . ٢٧١ص

ولم . ٢٤٦، ص١٠جشرح النّيل، أطفيش، :  انظر)١٣٧(
  .نقف على من خرجه فيما بحثنا


